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الجمعية العامة 
الدورة السادسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٦٤ 

الثلاثاء، ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو     
ـــس، تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس  نظـرا لغيـاب الرئي

السيد روزنتال (غواتيمالا). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
البند ١٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 

ــــات الأمـــم المتحـــدة  جــدول الأنصبــة المقــررة لقســمة نفق
 (A/56/345/Add.1)

ــــم بالاســـبانية): أود أن أبلـــغ  الرئيــس بالنيابــة (تكل
الأعضاء بأنه منذ صدور الوثيقة A/56/345، ســددت سيشـيل 
المبلـغ الـلازم لتخفيـض متأخراـا إلى مـا دون المبلـغ المحـــدد في 

المادة التاسعة عشرة من الميثاق. 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة تحيـط علمـا ـــذه 

المعلومات؟ 
تقرر ذلك. 

 
 

البند ٣٤ من جدول الأعمال 
ضـرورة إـاء الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي الـــذي 

فرضته الولايات المتحدة على كوبا 
 (Add.1 و A/56/276) تقرير الأمين العام

 (A/56/L.9) مشروع القرار
السيد حسمي (ماليزيا) (تكلم بالانكليزيـة): المسـألة 
المعروضـة علينـا صبـاح اليـوم تتسـم بأهميــة كــبرى لا بالنســبة 
لكوبـا فحسـب، وإنمـا للـدول الأعضـاء الأخـــرى في المنظمــة، 
بسـبب مـا يـترتب عليـها مـن آثـار بالنســـبة إلى تلــك الــدول. 
ـــة، مــا فتئــت  ومنـذ الـدورة السـابعة والأربعـين للجمعيـة العام
الـدول الأعضـاء ترفـض قيـام دولـة عضـــو باســتعمال التدابــير 
التجارية من طـرف واحـد لغـرض إصلاحـات سياسـية في أي 
دولــة أخــرى. وبــالمثل، فــإن اعتمــاد الجمعيــة العامــة للقـــرار 
ـــذي  ٢٠/٥٥ في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر مـن العـام المـاضي ال
حظي بأكثر من ثلثي أصوات أعضاء المنظمة، يعـبر عـن رغبـة 
عدد ساحق من الدول الأعضاء في وضع حـد لهـذه السياسـة. 
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وإننـا متـأكدون مـن أنـه سـيكون هنـاك رفـض سـاحق للحظــر 
المفروض من طرف واحد ضد كوبا في الدورة الحالية أيضا. 

ويرحـــب وفـــدي بتقريـــر الأمـــين العـــام الـــــوارد في 
ـــردود  الوثيقتــين A/56/276 و A/56/276/Add.1. وإن جميــع ال
تقريبا المبينة في التقرير والواردة مـن ٧٥ مـن الـدول الأعضـاء 
أو مـن مجموعـات الـدول وأجـهزة ووكـــالات الأمــم المتحــدة 
ذات الصلـة قـد طـالبت بوضـع حـد فـوري للحظــر المفــروض 
ـــبرز بكــل وضــوح  علـى كوبـا مـن طـرف واحـد. وهـذا مـا ي
الرأي المشترك بأن تطبيق ما يعتـبر أساسـا قانونـا محليـا خـارج 
الحدود يشكل تعديا على سـيادة الـدول ومصالحـها المشـروعة 

ويتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
وماليزيـا تظـل تعـارض بقـوة جميـع أشـكال الجــزاءات 
الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو فرض الحظـر علـى الـدول، 
التي تتعارض وروح ميثاق المنظمة. ولذلـك، فإننـا ننظـر بقلـق 
إلى  اســتمرار تطبيــق سياســة الإكــــراه الاقتصـــادي والحظـــر 
التجـاري والمـالي المفـروض علـى كوبـا مـن طـرف واحـــد. إن 
ـــز - بورتــون� لعــام  تطبيـق القوانـين، لا سـيما �قـانون هيلم
١٩٩٦، التي ترمي، فيما ترمي، إلى تقييـد إمكانيـات وصـول 
كوبـــــا إلى الأســـــواق وحصولهـــــا علـــــى رؤوس الأمـــــــوال 
والتكنولوجيـا والاسـتثمارات مـن أجـل فـرض ضغــوط عليــها 
لتغيـير نظامـها وتوجهـها السياسـي والاقتصـادي يمثـل انتـــهاكا 
صارخا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمـة 
التجارة العالمية وقرارات الجمعية العامة العديدة. وهـو تميـيزي 
في طابعـه ويـؤدي إلى تقويـــض مبــدأ المســاواة بــين الــدول في 

السيادة وحقوق الإنسان الأساسية. 
إن الحصـار الاقتصـــادي المفــروض علــى كوبــا ليــس 
مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل إنه، على النحو الذي تؤكـده 
ـــاة والرفــاه  مختلـف التقـارير، ينتـهك حـق شـعب كوبـا في الحي
والتنمية دون أي تمييز بالاستناد إلى السن أو الجنس أو العـرق 

أو المعتقـد الديـني أو الحالـة الاجتماعيـة أو العقيــدة السياســية. 
ـــذا الحظــر في ضــرر اقتصــادي بــالغ وأدى إلى  وقـد تسـبب ه

تفاقم محنة الشعب الكوبي. 
ـــا عــن  إن الولايـات المتحـدة بحكـم كوـا مدافعـا قوي
حريــة التجــارة وإقامــة العلاقــات بــين الــدول بالاســــتناد إلى 
احترام قواعد ومبادئ القـانون الـدولي، تحسـن صنعـا بمراجعـة 
النهج العام الذي تتبعه إزاء كوبا وتغيير سياستها القائمة على 
عزل جارا الصغيرة إلى سياسـة تقـوم علـى الحـوار والتوفيـق. 
وسيكون هذا النهج متسقا مع العملية الـتي شـرعنا ـا هنـا في 
الأمم المتحدة بإعلان سنة ٢٠٠١ سنة الأمم المتحـدة للحـوار 
بـين الحضـارات. ومـن الواضـح أن طريـــق الحــوار والاشــتراك 
فيما بين البلدان وفيمـا بـين الحضـارات، لا العـزل والمواجهـة، 

هو طريق المستقبل. 
ـــد الأمــل بــأن تتمكــن الولايــات المتحــدة،  ولنـا وطي
بــالروح الجديــدة لزماننــا وفي الوقــت الــذي يتســــم بالعولمـــة 
المتزايدة والتكافل فيما بـين الـدول، مـن تطويـر سياسـتها تجـاه 
كوبـا إلى سياسـة ذات توجـه أكـثر واقعيـة وبنـاء علاقاـا مـــع 

جارا على أساس جديد. 
ــــورات الإيجابيـــة الـــتي  وترحــب ماليزيــا ببعــض التط
حدثت في هذا الاتجاه، كالتدابـير الـتي تسـمح لعـدد قليـل مـن 
شـركات الولايـــات المتحــدة بــتزويد كوبــا بالأدويــة والمــواد 
الغذائية من منطلق إنساني. إن ذلك يمثل بالفعل خطوة إيجابية 
في الاتجاه الصحيح. بيد أن ماليزيا، مثل سـائر أعضـاء اتمـع 
الدولي، تود أن ترى رفع الحظر يتـم في وقـت مبكـر وبشـكل 

كامل. 
وتؤكد ماليزيا مرة أخرى من جديد التزامها بالمبادئ 
الأساسية للمساواة بين الـدول في السـيادة، وعـدم التدخـل في 
الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى، وحريـة التجـارة والملاحــة 
الدولية. وإننا نحث اتمع الـدولي علـى مواصلـة بـذل الجـهود 
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اللازمـة لوضـع حـد للحظـر الاقتصـادي والمـالي المفـروض مـــن 
طـرف واحـد ضـــد كوبــا. وإن ماليزيــا، تــأييدا منــها لمبــادئ 
القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، وتـأييدا منـــها لتعزيــز 
حرية التجارة، كما فعلت في حالة مشاريع القـرارات المماثلـة 
ـــــة، ســــتصوت لصــــالح مشــــروع القــــرار  في الســـنين الماضي

 .A/56/L.9

ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلــم بالانكليزيــة): أود في البدايــة أن أعــرب عــــن تقديـــر 
وفدي للأمين العام للتقرير (A/56/276 و Add.1) الذي قدمه 
إلى الجمعية العامة بشأن هـذا البنـد مـن جـدول الأعمـال. إنـه 
ـــاديق  تجميــع قيــم لآراء نطــاق واســع مــن الحكومــات والصن
والبرامج والأجهزة والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحـدة. 
وإن تركيز مختلف ردود الدول الأعضـاء، علـى النحـو المشـار 
إليــه في التقريــر، هــو علــى مبــادئ ومقــــاصد ميثـــاق الأمـــم 

المتحدة، التي تشكل لب المسألة برمتها. 
وآراء حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن الحظـر 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي فرضتـه الولايـات المتحـدة 
على كوبا وبشــأن وجـوب إائـه معروفـة للجمعيـة ومتضمنـة 
في التقرير قيد النظر من أجل الأغراض المباشرة لأعمالنا. غـير 
أنني أود أن أغتنم الفرصة لكي أؤكد المغـزى الرئيسـي لآرائنـا 

ولكي أسترعي الانتباه إلى مختلف جوانب هذه المسألة. 
إن الحظــر الاقتصــادي والتجــاري والمــالي المفــــروض 
ـــا يتنــافى مــع جميــع القوانــين والمبــادئ الــتي تحكــم  علـى كوب
ـــن  العلاقـات الدوليـة وأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة، فضـلا ع
القوانين التي تحكـم التجـارة الدوليـة والاتفاقيـات المتصلـة ـا. 
وكلنـا هنـا في الجمعيـة العامـة، بغـض النظـر عـــن الاختلافــات 
ـــن حيــث المبــدأ علــى أن تشــجيع  بيننـا، يبـدو أننـا متفقـون م
التعاون الدولي والعلاقـات الوديـة بـين الـدول وتعزيـز الالـتزام 
ــــم المتحـــدة والقـــانون الـــدولي  بمقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأم

يشكلان أهم المقاصد الأساسية والجوهريـة الـتي أنشـئت هـذه 
المنظمة العالمية لتحقيقها. ويمكننا أيضا أن نتفق جميعا علـى أن 
احــترام المســاواة في الســيادة بــين الــدول وعــدم التدخــــل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتسوية السـلمية للتراعـات 
وغيرها من القواعد ذات الصلـة الـتي تحكـم العلاقـات الدوليـة 
تندرج كلها بـين الأهـداف الرئيسـية للأمـم المتحـدة، وبالتـالي 
يجـب احترامـها. وعـلاوة علـى ذلـك، أصبـــح اتمــع الــدولي 
مدركا الآن أكثر من أي وقت مضى لكون الجهود المشـتركة 
الراميــة إلى تخفيــف التوتــرات مــــن خـــلال الحـــوار الســـلمي 
والمفاوضات القائمة على العدالة والاحـترام المتبـادل وتشـجيع 
العلاقات الودية بين الدول على الصعيديـن الإقليمـي والعـالمي 
صـارت مـن الأمـــور الحتميــة لصــون الســلم والأمــن وتحقيــق 
ـــة الألفيــة  التنميـة. ويجـب أن تكـون النتيجـة النهائيـة لمؤتمـر قم

تذكرة فعالة لنا جميعا في هذا الصدد. 
وفي الإطار العالمي العام الموجه صوب التشـجيع علـى 
يئة بيئة دولية مؤاتيـة لتعزيـز الحـوار البنـاء والتعـاون الصـادق 
والشــراكة الحقيقيــــة، فـــإن اللجـــوء إلى التدابـــير الاقتصاديـــة 
القسرية من جانب واحد يمثل مخالفة لذلك، وبالتالي فهو غـير 
ـــرم هــذه  مقبـول. إن مبـادئ القـانون الـدولي وقواعـده الـتي تح
الممارسـات عديـدة وتتضمـن، ضمـن جملـة أمـور، مـا جـــاء في 
الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والعــهد الــدولي الخــــاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والإعـلان العـالمي 
لاستئصال الجوع وسوء التغذية، وإعلان عـدم جـواز التدخـل 
في الشــؤون الداخليــة للــدول وحمايــــة اســـتقلالها وســـيادا، 
وإعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتصلــة بالعلاقــات الوديـــة 

والتعاون بين الدول. 
وممـا يبعـث علـــى الإحبــاط والقلــق كذلــك أن هــذه 
الممارسـات والتدابـير لا تقـل بمـرور الوقـت بـل تـتزايد. وقلمــا 
يوجد خلاف في صفوف اتمع الـدولي حـول مـا إذا كـانت 
هـذه السياسـات والتدابـير تشـــكل عقبــات رئيســية في ســبيل 
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التدفـق الحـر للتجـــارة والأمــوال وتحــد مــن إمكانيــة حصــول 
البلدان على الوسائل اللازمة لتحقيق التنميـة، وبخاصـة المـوارد 
الماليـة، ممـا يعرقـل تحقيـــق التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى 
مختلـف المســـتويات، لا ســيما علــى المســتويين دون الإقليمــي 
ـــر الســلبي، يتعــين  والإقليمـي. وبالتـالي، وحـتى نعـالج هـذا الأث
علـى جميـع البلـدان أن تمتنـع عـن اللجـوء إلى هـــذه التدابــير أو 
الإجراءات. وفضلا عن ذلك، يتحتم علـى اتمـع الـدولي أن 
يرفض إصدار وتطبيق الإجـراءات والقوانـين والتعليمـات الـتي 
تتخـذ مـن طـرف واحـــد وتســفر عــن آثــار تتجــاوز الحــدود 
الإقليميـة وتؤثـر بشـكل ســـلبي علــى ســيادة الــدول الأخــرى 
ومصالحـها الاقتصاديـة والتجاريـة والماليـة، فضـلا عـن المصــالح 
ـــــــون  المشـــــروعة للكيانـــــات أو الأشـــــخاص الذيـــــن يخضع
لاختصاصــها القضــائي. وعــلاوة علــى الآثــار الســلبية لهــــذه 
التدابير والإجراءات علـى التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، فإـا 
تؤثـر تأثـيرا سـلبيا أيضـا علـى الأنشـطة الاجتماعيـة والإنســانية 
ـــالي تعرقــل التحقيــق الكــامل لحقــوق  للبلـد المسـتهدف، وبالت

الإنسان بالنسبة للشعب المستهدف. 
ـــررات  وكمـا تعلمـون تمامـا، ففـي جميـع قـرارات ومق
الأمـــم المتحـــدة تقريبـــا بشـــأن القضايـــــا الماليــــة والتجاريــــة 
والإعلانات والنتائج الختامية ذات الصلة للاجتماعات الرفيعة 
المسـتوى الـتي تعقدهـا منظومـة الأمـم المتحـدة برمتـــها، يجــري 
ـــى الحاجــة الماســة إلى نظــام اقتصــادي دولي آمــن  التـأكيد عل
وعادل وغير تمييزي وإلى نظام تجــاري متعـدد الأطـراف يمكـن 
ــة  التنبـؤ بـه. وضـرورة يئـة بيئـة اقتصاديـة وماليـة دوليـة مرضي
ـــتثمار، ممــا ييســر التكــامل  ومؤاتيـة ومنـاخ يشـجع علـى الاس
والتفاعل المفيدين بين البلـدان الناميـة في إطـار النظـم التجاريـة 
والمالية الدولية، جرى اعتمادهـا أيضـا بتوافـق الآراء سـنة بعـد 
أخـرى في هـــذه الجمعيــة بــالذات وفي غيرهــا مــن المنظمــات 
ــــة ذات الصلـــة. هـــذه القـــرارات  المتعــددة الأطــراف والدولي
والإعلانات في مجموعها تطلب مـن جميـع البلـدان جملـة أمـور 

ـــل المعــاملات  منـها أن تلغـي جميـع التدابـير الـتي يمكـن أن تعرق
الماليـــة والتجـــــارة الدوليــــة بشــــكل حــــر. وفي عــــدد مــــن 
الاجتماعـات الرفيعـة المسـتوى في إطـار الأمـم المتحـدة، تجـــدد 
الـدول الأعضـاء تأكيدهـا تعزيـز ورفـع لـواء النظـــام التجــاري 
المتعدد الأطراف وتجدد التزامها بذلك من أجل تحقيـق التقـدم 

الاقتصادي والاجتماعي لجميع البلدان والشعوب. 
وبينما أشير إلى هذه القضايـا الهامـة، أود أن أسـترعي 
ـــه  انتبـاه هـذه الهيئـة كذلـك إلى مبـدأ جوهـري آخـر متفـق علي
يحكم العلاقات بين الدول بوصفها عناصر أساسـية في اتمـع 
الدولي. وعلينا جميعا أن نحترم مبدأ الحـق الـذي لا ينكـر لكـل 
دولة في أن تختار نظامها السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي 
والثقـــافي، دون تدخـــل الـــدول الأخـــرى بـــأي شـــكل مــــن 
الأشكال. ولما كان الهدف النهائي للجوء إلى التدابير القسرية 
الانفرادية بكل أشـكالها هـو خلـق صعوبـات وقلاقـل سياسـية 
واقتصاديـــة في البلـــدان المســـتهدفة، فـــــإن جمهوريــــة إيــــران 
ـــم الــدول الأعضــاء الأخــرى في  الإسـلامية، شـأا شـأن معظ
اتمـع الـدولي، تدعـو إلى الإلغـاء والإزالـــة الكــاملين للحظــر 
الاقتصادي والتجاري المفروض على كوبا، وتعتقـد أنـه يجـب 

تسوية الخلافات بين الدول من خلال التدابير السلمية. 
وبينمـا نلقـي الضـوء علـى مختلـف الآثـار الســلبية لأي 
حظر اقتصادي ونعـترف بالمصـاعب الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والماليـة والتحديـات الـتي تواجهـها الأمـة الكوبيــة نتيجــة لهــذا 
الحظـر، فـإن وفـد بـلادي، شـأنه شـــأن الأعضــاء الآخريــن في 
مجموعــة الـــ ٧٧، يعتقــد أن الحظــر الاقتصــادي لا يخـــدم أي 
غرض سوى الإبقاء على التوتر بين البلدين الجارين واستمرار 
معاناة الأمة الكوبية. ويود وفد بلادي أن يعـرب عـن دعمـه، 
مرة أخرى، لأية خطوة قــد ترغـب الجمعيـة العامـة في اتخاذهـا 
لحسـم القضيـة قيـــد النظــر بالوســائل الســلمية وعلــى أســاس 
ــــة بالعلاقـــات الوديـــة  إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتصل
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والتعاون بين الـدول. وبالتـالي، سـيصوت وفـد بـلادي مؤيـدا 
مشروع القرار بشأن هذا البند من جدول الأعمال. 

السيد اندلوفو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزية): 
نتنـاول اليـوم مـرة أخـــرى البنــد ٣٤ المعنــون �ضــرورة إــاء 
الحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي الـذي فرضتـه الولايـات 
ـــن  المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا�. ونحـن هنـا لكـي نؤكـد م
ــدول أن  جديـد اقتناعنـا بعـالم أفضـل للجميـع - عـالم يمكـن لل
تتعـايش فيـه سـلميا وتراعـي فيـه القوانـين الدوليـــة الــتي توجــه 

جميع الدول المتحضرة. 
وقد دعا اتمع الـدولي مـرارا وعلـى الـدوام إلى رفـع 
هـذا الحصـار. وإننـا نوافـق علـى أن هـذا هـو الإجــراء الســليم 
الذي يتعين اتخاذه. لقد عانى شعب كوبا طوال ما يزيـد علـى 
٤٠ عاما من هذا الحصار القاسي المفروض من جـانب واحـد 
ومأسـاة هـذا الحصـار أنـه مـا زال يتسـبب في معانـاة تجـل عــن 
ـــأثرت الحيــاة اليوميــة للرجــال  الوصـف لشـعب كوبـا. وقـد ت
والنسـاء والأطفـال في كوبـا بشـــكل خطــير نتيجــة سياســات 
لا سيطرة لهم عليها. ولذلـك لا عجـب أن الأغلبيـة السـاحقة 
مـن الـدول الأعضـاء قـد اجتمعـت هنـا لتـأييد مشـروع القــرار 
المعـروض علينـا، ونحـن هنـا لكـي نـردد صـدى صـــوت العقــل 

ذاك. 
وفي المؤتمر الوزاري الثالث عشـر للـدول الأعضـاء في 
حركة عدم الانحياز، الذي عقد في قرطاجنــة في نيسـان/أبريـل 

من العام الماضي، وجه نداء لحكومة الولايات المتحدة 
�بإاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي 
المفروض على كوبا، الذي يتسـبب في خسـائر ماديـة 
ضخمـة وفي أضـرار اقتصاديـة بالغـة للشـعب الكــوبي، 
فضلا عن أنه عمل انفرادي يتعارض مع ميثاق الأمـم 
المتحدة والقانون الدولي، ومع مبدأ حسن الجوار�. 

وأعرب الوزراء أيضا عن 

�قلقـهم الشـديد إزاء توسـيع نطـاق الحصـــار 
علـى كوبـا بطبيعتـه الـتي تتجـــاوز الحــدود الإقليميــة، 
وقلقهم من استمرار إصدار تدابير تشريعية تستهدف 

تشديد الحصار�. 
وقـد تـــردد صــدى هــذه المشــاعر في اجتمــاع وزراء 
ــــة عـــدم  خارجيــة ورؤســاء وفــود الــدول الأعضــاء في حرك
الانحيـاز، الـذي عقـد مؤخـرا هنـا في نيويـورك في ١٤ تشـــرين 
ـــلاغ الصــادر عــن الاجتمــاع،  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وفي الب

أدان الوزراء 
ـــير  �اســتمرار بعــض البلــدان في تطبيــق تداب
وتشريعات تتجاوز حدود أراضيـها الوطنيـة، وفـرض 
تدابـير اقتصاديــة قســرية انفراديــة علــى بلــدان ناميــة 
معينة، دف منع تلك البلـدان مـن ممارسـة حقـها في 
اختيـار نظامـها السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي 
بمـلء إرادـا الحـرة. وإننـا ندعـو جميـــع الــدول إلى أن 
ترفض القوانين الانفرادية التي تتجاوز حـدود الإقليـم 
الوطـني. لأن هـذه التدابـير والتشـريعات ـــدد ســيادة 
الـدول، وتؤثـر تأثـيرا ضـارا علـى تنميتـها الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، وتتعارض مع القانون الدولي، ومبـادئ 
ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والمعايير والمبـادئ الـتي 
تحكم العلاقات السلمية بـين الـدول، والمبـادئ المتفـق 

عليها للنظام التجاري المتعدد الأطراف�. 
ويؤيـد وفـدي تمامـا الآراء الـتي أُعـــرب عنــها في قمــة 
عدم الانحياز والاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحيـاز. 
وندعو جميع البلدان إلى رفض التشريعات التي تتجاوز حـدود 
الإقليـم الوطـني المفروضـة علـى كوبـــا لأــا تتعــارض بشــكل 
صــارخ مــــع القوانـــين الدوليـــة الـــتي توجـــه ســـلوك الـــدول 
المتحضرة. وميثاق الأمم المتحـدة هـو تجسـيد للرؤيـا والرسـالة 
والمبـادئ والالتزامـات الـتي يجـب أن يتقيـد ـا جميـــع الموقعــين 
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عليه. وهي تتضمـن علـى الأخـص المسـاواة بـين جميـع الـدول 
الأعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأخـرى. 
وإن حريـة التجـارة علـى المسـتوى الـدولي جـزء لا يتجـزأ مــن 

كثير من الصكوك القانونية الدولية. 
وتنظر جنوب أفريقيـا إلى اسـتمرار الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة في فـرض حصـــار اقتصــادي وتجــاري ومــالي علــى 
جمهوريــة كوبــا بوصفــه انتــهاكا صارخــا لمبــــدأ المســـاواة في 
السيادة بين الـدول ومبـدأ عـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة 
لكوبــا. ونحــن نسترشــد ــذه المعايــير الأساســية الــتي تحكـــم 
الســلوك الــدولي في دعمنــا المبدئــي لضــــرورة إـــاء التدابـــير 
الاقتصاديــة القســرية بوصفــها وســيلة للإخضــــاع السياســـي 

والاقتصادي. 
وتمشيا مع قرارات الأمم المتحــدة السـابقة بشـأن هـذا 
البنـد تـرى جنـوب أفريقيـا، ضمـــن أمــور أخــرى، أن الحــوار 
البنـاء يمكـن أن يولـد الثقـة المتبادلـة والتفـاهم، كمـــا يمكــن أن 
يحدث الوئام والتعايش السلمي بين الدولتين. وستؤيد جنوب 
أفريقيا مرة أخرى مشـروع القـرار الـذي سـتنظر فيـه الجمعيـة 
العامة في إطار هذا البند. وهذا، في اعتقادنا، أقل ما يمكـن أن 

نفعله للشعب الكوبي. 
السيد نفريتي (المكسيك) (تكلم بالاسبانية): تشـكل 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبـادئ القـانون الـدولي الأسـاس 
الذي تقوم عليه علاقات المكسيك مع الـدول الأخـرى، علـى 

نحو ما هو مبين في الدستور السياسي لبلدي. 
وانطلاقا من اقتنـاع بلـدي الراسـخ وتفهمـه للتـاريخ، 
فقد رفض على الدوام فرض تدابـير قسـرية مـن جـانب واحـد 
في العلاقات الدولية. وقد أعربنـا في كثـير مـن المناسـبات عـن 
رفضنـا لأي جـزاءات سياسـية أو اقتصاديـة لا يفرضـها مجلــس 

الأمن أو الجمعية العامة. 

كمـا أعربنـا مـرارا عـن رفضنـــا للحصــار الاقتصــادي 
والتجاري والمالي المفروض على كوبـا وأيدنـا جميـع القـرارات 
التي اعتمدا الجمعية العامة بشأن ضرورة إاء هذا الحصار. 

والمكسيك ملتزمة بحق جميع الدول الثـابت في اختيـار 
نظامـها الاقتصـادي الخـاص ـا فضـلا عـن نظامـــها السياســي 

والاجتماعي والثقافي وفقا لإرادة شعوا. 
ــــا  ولهــذا الســبب لم يصــدر بلــدي ولم يطبــق أحكام
ـــل صــدور  قانونيـة ذات نطـاق يتجـاوز الحـدود الإقليميـة. وقب
ما يسمى قانون هيلمز - بــيرتون، أكـدت حكومـة المكسـيك 
أن ذلـك الصـك يتعـارض مـــع معايــير القــانون الــدولي. وقــد 
شاركتنا في موقفنا اللجنة القانونية الأمريكية بفتواها الصادرة 

في ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦. 
وقــد أصــدر بلــدي قانونــا لحمايــة التجــارة وإبطـــال 
مفعول القوانين الأجنبية التي تتنافى مع القانون الدولي، ـدف 
إلغاء التأثيرات السلبية على تجارة المكسيك الخارجية والناجمـة 
عـن التدابـير الـتي تتجـاوز الحـدود الإقليميـة الـتي تتخذهــا دول 

أخرى. 
ــــة يســـودها  ونحــن في المكســيك لدينــا علاقــات ودي
الاحترام مع جمهورية كوبا. ولدينا سياسة تجاريـة غـير تمييزيـة 
تجـــاه ذلـــك البلـــد ونرفـــض أي محاولـــة لتقويـــض الروابـــــط 

الاقتصادية التي تربط بيننا. 
وقـد قدمـت حكومـة المكســـيك أشــكالاً مختلفــة مــن 
المسـاعدة الماليـة لكوبـا عـن طريـق المصـــرف الوطــني للتجــارة 
الخارجية، وتتفاوض حالياً لإبرام صك مالي نرجو مـن خلالـه 
أن نزيـد عمليـات التبـادل التجـاري الثنـــائي فيمــا بيننــا. وقــد 
أصبـح في إمكـــان كــلا البلديــن منــذ ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠١ 
الاعتماد على اتفاق أبــرم بينـهما لتعزيـز الاسـتثمارات بشـكل 

متبادل وحمايتها. 
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لا بـد مـن أن يتوقـف الحظـــر المفــروض علــى كوبــا. 
وتعرب المكسيك عن أسـفها للآثـار السـيئة الـتي ترتبـت علـى 
الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي بالنسبة للشعب الكوبي. 
فعلـى مـدى تسـع سـنوات، دعـت غالبيـة سـاحقة مـن أعضــاء 
الجمعية العامة الدول الأعضـاء إلى الامتنـاع عـن سـن وتطبيـق 
قوانين وتدابير يتعدى نطاقها الولاية الإقليمية. واليـوم سـتفعل 
الجمعية ذلك للمرة العاشرة. وسيصوت وفد المكسيك لصالح 
ــــن  مشــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة A/56/L.9، انطلاقــاً م

موقفه الثابت على المبدأ. 
السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة الســـورية) (تكلــم 
ــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة خـــلال  بالعربيــة): نظــرت الجمعي
الســنوات التســع الســابقة في البنــد المعنــون �ضــرورة إــــاء 
الحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي الـذي تفرضـه الولايـات 
المتحدة الأمريكية على كوبا�. وهذه هي السنة العاشـرة الـتي 
يطـرح فيـها هـذا البنـد علـى الجمعيـة العامـة، في ظـل تعـــاطف 
دولي وتأييد متزايد لضرورة إاء هذا الحصـار المفـروض علـى 
كوبا. وقد كانت الجمهورية العربيـة السـورية تـأمل أن تـزول 
الأسباب الداعية لإدراج هذا البنــد مـن خـلال إزالـة مسـبباته، 

وهي الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. 
لقـد أكـدت مبـادئ ومقـــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة 
علـى حـق الـدول في ممارســـة ســيادا علــى أراضيــها، وعــدم 
التدخــل في شــؤوا الداخليــة. ويفــترض مــن أعضــاء الأمـــم 
المتحدة كافة، ولا سيما من الدول العظمـى، أن تحـترم ميثـاق 
ــها  الأمـم المتحـدة، الـذي يشـكل دسـتور هـذه المنظمـة ومرجع
الأول والأخير. إن احترام الميثاق هو الأساس الجوهري الـذي 
ـــن هــذا المنطلــق فــإن تطبيــق  يدعـم عمـل اتمـع الـدولي. وم
التدابـير الاقتصاديـة والتجاريـة مـــن طــرف واحــد ضــد دولــة 
واحـدة، وتنفيـذ هـذه التدابـير خـارج الحـدود الإقليميـة، يمــس 
بحرية الدول الأعضاء في المنظمـة بطريقـة لا تتفـق مـع الميثـاق، 

ولا مع قواعد النظام التجاري الدولي. 

إن الحصـار المفـروض علـى كوبـا منـذ مـا يقـرب مـــن 
أربعـة عقـود عـرض كوبـا لشـتى أشـكال الضـــرر الاقتصــادي 
والاجتمــاعي والسياســي، وعمــق معانــاة الشــــعب الكـــوبي، 
ولا سيما الأطفال منهم وكبار السن. كما أثّـر الحصـار علـى 
الجـهود الحثيثـــة الــتي يبذلهــا الشــعب الكــوبي لتحقيــق رفاهــه 
ـــك أدّى إلى تصــاعد قلــق اتمــع الــدولي  وازدهـاره. كـل ذل
خلال هذه العقود، ولقد آن الأوان لوضع حد لهذه المشكلة. 
إن وفدي يقدر لكوبا استعدادها لإزالـة هـذا الحصـار 
عـن طريـق الحـوار. وإننـا نؤيـد دعـوة كوبـا المخلصـــة لإجــراء 
حوار بناء مع الولايات المتحدة لتسوية جميع المسـائل الخلافيـة 
ــــوق والســـيادة  بــين الطرفــين، علــى أســاس المســاواة في الحق
ــــدم التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة  والاحــترام المتبــادل، وع
للــدول، واحــترام مبــادئ ومقــاصد ميثــاق الأمــــم المتحـــدة، 
ومبادئ حسن الجوار بشكل خاص. ويـرى وفـدي أن تطبيـع 
العلاقـات بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكوبـا يصـــب في 
مصلحة شعبي البلدين، ويؤكد على حـق الشـعوب في اختيـار 
أنظمتها السياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة بمحـض 

إرادا، وفقاً لما تقتضيه الشرائع الدولية. 
إن تزايد تأييد اتمـع الـدولي لضـرورة إـاء الحصـار 
ـــم  المفـروض علـى كوبـا هـو تـأكيد علـى ضـرورة احـترام النظ
ـــتي تختارهــا كــل دولــة  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة ال
بملء إرادا، وفي ضوء المصالح الوطنية التي تراهـا ملائمـة لهـا. 
ونشير في هذا الصـدد إلى البيـان الـوزاري لـدول حركـة عـدم 
الانحياز المعقود في قرطاجنة بكولومبيا، الذي طالب الولايات 
ـــى كوبــا لمخالفتــه  المتحـدة بوضـع حـد للحصـار المفـروض عل
لميثاق الأمم المتحدة والقــانون الـدولي ولمبـادئ حسـن الجـوار. 
كمـا نشـير إلى اتفـاق البلـدان الناميـــة في مؤتمــر قمــة الجنــوب 
ــــد في هافانـــا، حيـــث  موعــة الـــ ٧٧ والصــين، الــذي انعق
رفضت القمة رفضاً قاطعاً فرض أية قوانين وأنظمة ذات آثـار 
تتجـاوز الحـدود الوطنيـة، وجميـع الأشـكال الأخـــرى للتدابــير 
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الاقتصادية القسرية. وأعربت القمة عن قلقــها العميـق إزاء مـا 
يترتب على الجزاءات الاقتصادية من آثـار سـلبية علـى القـدرة 
الإنمائيـة في البلـدان المسـتهدفة، ووجـــهت نــداء خاصــاً باســم 
جميـع قـادة البلـدان الناميـة لرفـع الحصـار المفـروض علـى كوبــا 

فوراً. 
لقـد عـبر اتمـع الـدولي مـراراً عـن رفضـه لاســـتمرار 
العقوبـات المفروضـة مـن جـــانب أحــادي علــى كوبــا، وعــن 
رفضه لتوسيع هذه العقوبات مـن خـلال القـانون الـذي سـنته 
الولايات المتحدة والمسـمى بقـانون هيلمـز - بـيرتون، والـذي 
يتجاوز بولايته التشريعات الوطنية ليمـس سـيادة دول أخـرى 
تتعامل مع كوبا، مما يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين 
الدول. وقد أثبتت التجربة أن أنظمة الجزاءات غالبـاً مـا تنتـج 
عنـها أضـرار ماديـة هائلـة، وتلحـــق خســائر اقتصاديــة كبــيرة 
بالسكان المدنيين في الدول المستهدفة. وفي هذا الصدد، يـأمل 
وفــدي أن تــزال جميــع أشــكال الحصــار المفروضــة مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة علــى كوبــا، وأن يلقــــى صـــوت اتمـــع 
الدولي، الذي تعبر عنه الجمعية العامة للأمم المتحـدة وغيرهـا، 

الاستجابة اللازمة من قبل الولايات المتحدة. 
وبناء على كل ما سبق، والتزاماً مع مواقفنـا المبدئيـة، 
فـإن وفـد الجمهوريـة العربيـة السـورية سـوف يصـوت لصـــالح 
مشـروع القـرار المطـروح الآن في الجمعيـة العامـة تحـــت الرمــز 

A/56/L.9، كما فعل خلال السنوات التسع السابقة. 

السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطيـة الشـعبية) 
(تكلـم بالفرنســـية): مــا فتئــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تفـرض علـى جمهوريـة كوبـا حصـارا اقتصاديـا وماليـا وتجاريــا 
فـترة طـالت أكـثر ممـا ينبغــي. ومــن المؤكــد أن هــذا الحصــار 
لا يفيـد أيـا مـن الطرفـين، بـل إنـــه علــى النقيــض مــن ذلــك، 
لا يـؤدي إلا إلى الإبقـــاء علــى التوتــرات القائمــة بــين هذيــن 

البلدين، ويتسبب في معاناة شديدة للشعب الكوبي. 

وتعتقـد جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية أن اللجــوء 
ـــة وتطبيــق القوانــين المحليــة خــارج  إلى ممارسـات تجاريـة تمييزي
حدود السيادة الوطنية، يتعارضان مع مبادئ وأهـداف ميثـاق 
ـــائدة  الأمـم المتحـدة، ويتنافيـان مـع روح التعـاون والحـوار الس
بين الدول في هـذه الحقبـة التاريخيـة. ووفقـا لقـرارات الجمعيـة 
العامـــــة ١٩/٤٧ و ١٦/٤٨ و ٩/٤٩ و ١٠/٥٠ و ١٧/٥١ 
و ١٠/٥٢ و ٤/٥٣ و ٢١/٥٤ و ٢٠/٥٥، لم يعتمـد بلــدي 
ولم يطبـق أيـة قوانـــين أو قواعــد تنظيميــة أو تدابــير يمكــن أن 
يكـون لآثارهـا خـارج حدودنـا الإقليميـة أي مســـاس بســيادة 

دول أخرى أو بحرية التجارة والملاحة. 
إن كـل بلـد، في ضـوء ظروفـــه الخاصــة، لــه الحــق في 
اختيـار مـــا يرتئيــه مــن النظــم الاجتماعيــة ووســائل التنميــة. 
ولا يحق لأي بلد أن يتدخل في الشـؤون الداخليـة لبلـد آخـر. 
وعـلاوة علـى ذلـك، نـرى أن المسـاواة بـين الـدول في الســيادة 
وتســـوية المنازعـــات بالوســـائل الســـلمية - وأعـــني الحـــــوار 
والتفـاوض - همـا المبـدآن اللـذان ينبغـي أن يحكمـــا العلاقــات 
الدولية. وعلى هذا الأساس ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يبـذل 
ـــع  كـل مـا في وسـعه لتهيئـة منـاخ اقتصـادي مـؤات يوفـر لجمي
البلدان، بما فيها جمهورية كوبا، فرصا متكافئة للاسـتفادة مـن 

النظم المالية والتجارية الدولية. 
إن الحصـار المفـروض علـى كوبـا، كمـا نعلـم جميعـــا، 
اسـتمر فـــترة زادت عــن الحــد. وقــد آن الأوان لإائــه. فــلا 
يمكننا أن نعاقب شعبا، شعبا بأكمله - هو الشعب الكوبي - 
على جريمة لم يرتكبها. ومن هـذا المنطلـق، فـإن وفـد بـلادي، 
ـــنوات الســابقة، ســيصوت تــأييدا لمشــروع  كمـا فعـل في الس
القــرار الــوارد في الوثيقــة A/56/L.9، والمقــدم مــن جمهوريـــة 

كوبا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 

 .A/56/L.9 لممثل كوبا ليعرض مشروع القرار
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السـيد بـيريز روكـي (كوبـا) (تكلـم بالاســـبانية): في 
الأيـام الأخـيرة تنـاثرت حـــول العــالم أنبــاء فريــدة في نوعــها. 
فلأول مرة فيما يزيد على ٤٠ سنة منحت حكومة الولايـات 
المتحـدة تصريحـا اسـتثنائيا بـأن تبيـع لكوبـا كميـات معينـة مــن 
أغذية وأدوية، ومواد خام لأغراض الإنتاج. وفي هذه المناسـبة 
الوحيـدة ســـيكون بوســع كوبــا أن تدفــع لمــوردي الولايــات 
المتحـدة مباشـرة بـالدولار الأمريكـي. ومـع ذلـــك، لم نتمكــن 
من إعداد الترتيبات اللازمة لنقل البضائع من موانئ الولايـات 
المتحــدة علــى الســــفن الكوبيـــة. فتعقـــد شـــبكة المحظـــورات 
القانونية المترتبة على الحصار المفروض على كوبا بلـغ حـدا لم 
تستطع معه حتى النوايا الحسنة للحكومتين معا أن تذلـل هـذه 
العقبة. وعليه، سـتتولى هـذه العمليـة السـفن التابعـة للولايـات 

المتحدة أو لبلدان ثالثة. 
في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر أعربت حكومـة الولايـات 
المتحدة عن حزا وقلقها العميقين على الشعب الكـوبي، إزاء 
الدمار الواسع الذي أشاعه الإعصار ميتشـل عنـد مـروره عـبر 
الأراضـي الكوبيـة، وأعلنـت اسـتعدادها لأن تقـوم علـى الفــور 
بتقييـم احتياجاتنـا مـن المســـاعدة، مــن أجــل تقــديم مســاعدة 
إنسـانية محتملـة. وهـذه البـادرة غـير المعتـادة حظيـــت بــالتقدير 
الواجـب مـن كوبـا. فلـم يحـدث مـن قبـل أي شـيء مـــن هــذا 
القبيل إطلاقا في غضون ما يزيـد علـى ٤٠ سـنة مـن علاقـات 

متوترة بين البلدين. 
واسـتجابت كوبـا بـأن طلبـت مـن حكومـة الولايــات 
المتحدة، في هذا الظرف غير العـادي، بـأن تسـمح للشـركات 
الكوبية التي تديرها الدولة بأن تشتري على وجه السـرعة مـن 
الولايات المتحدة كميات معينة مــن الأغذيـة والأدويـة والمـواد 
الخـام المخصصـة لأغـراض الإنتـاج، لسـد النقـص في مخزونــات 
البلـد بأسـرع مـا يمكـن، تحسـبا لوقـوع أيـــة كارثــة طبيعيــة في 
المستقبل. وطلبت كوبا أيضا أن يسمح لها بأن تدفع ثمن هذه 
البضائع نقدا بدولارات الولايات المتحدة أو بأية عملـة صعبـة 

أخـرى، وباسـتخدام السـفن الكوبيـة لنقـل البضـائع، لأن هـــذا 
سيكون بالنسبة لكوبا أفضل البدائل من الناحية العمليـة ومـن 
حيـــث الســـرعة والاقتصـــاد في التكـــاليف. وكـــــانت هــــذه 
ـــن مثيلاــا في  التبـادلات الدبلوماسـية، علـى خـلاف الكثـير م
الماضي، خالية من التوتر، وتميزت، قبل كـل شـيء، بإحسـاس 

بالاحترام وروح التعاون. 
وهذا يثير السؤال التـالي: لمـاذا اسـتدعى الأمـر إجـراء 
هـذا العـدد الكبـير مـن المفاوضـات الخاصـة حـول شـــيء يمثــل 
ـــة؟ ولمــاذا كــل هــذه  لبقيـة العـالم مجـرد معـاملات تجاريـة عادي
الرسميـات الخاصـة المطلوبـة لكـي تشـتري كوبـا مـن الولايــات 
المتحــدة دواء الاريثرومايســين للأطفــال أو فيتــامين ألــــف أو 
الهيدروكورتيزون أو الأرز أو اللبن افف؟ وكيـف يمكـن أن 
يكون هذا النظام الممعـن في التدقيـق والإحكـام قـد طُـور عـبر 
ـــه  الســنين لمنــع شــعب بأكملــه مــن الحصــول علــى احتياجات
ـــة والأدويــة والتكنولوجيــا وقطــع  الأساسـية مـن المـواد الغذائي
الغيـار والمعـدات الطبيـة والمعلومـات العلميـــة؟ وهــل ســيكون 
بوسع أحد في يـوم مـن الأيـام أن يفسـر - علـى أسـاس القيـم 
الأخلاقيـــة والقـــانون الـــدولي والعدالـــة - الســـر في إصــــرار 
الولايــات المتحــدة حــد الهــوس علــى الإبقــاء علــى الحصــــار 
ـــا منــذ  الاقتصـادي والمـالي والتجـاري الـذي فرضتـه علـى كوب

أكثر من أربعة عقود؟ 
وعلــى كــل، فقــد شــــهدنا الآن أن كوبـــا، ولـــو في 
ـــدة، اســتطاعت أن تــبرم مــع الولايــات المتحــدة  مناسـبة واح
عملية شرائية. فهل هذا يمثل بادرة على اية الحصار؟ لا، إنـه 
ليس كذلك. وعلى الجمعية العامة هذه أن تحـذر مـن الوقـوع 
في الخطأ بتفسير هذا الاستثناء على أنــه قـاعدة. أم هـل يكـون 
ولـو حـتى إيذانـا ببدايـــة ايــة الحصــار؟ لا أســتطيع أن أجــزم 
بذلك. فالحس السليم أحيانا مــا يكـون مسـتعصيا علـى بعـض 

الساسة. 
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هـل سـتكون كوبـا مســـتعدة للقيــام بعمليــات شــراء 
جديــدة في ظــل هــذه الظــــروف؟ الواقـــع أن هـــذا ســـيكون 
أمــرا مرغوبــا فيــه، ولكنــه مســتحيل مــــن الناحيـــة العمليـــة. 
وكمـا قلنـا مـن قبـل، مـن غـــير المتصــور لبلــد مــا أن يشــتري 
أي مـــواد مـــن الولايـــات المتحـــدة في حالـــة عـــــدم وجــــود 
ــــة  علاقـــات تجاريـــة طبيعيـــة معـــها، وفي حالـــة عـــدم إمكاني
ــــــذه  بيــــع ســــلعه وخدماتــــه في ذلــــك البلــــد. وفي ظــــل ه
ـــــتثنائية فقــــط اســــتطعنا مواصلــــة  الظـــروف الخاصـــة والاس
الســير ــذه الطريقــة – دون وجــود أي تبــادل تجـــاري مـــن 
أي نـــوع، وتغلبنـــا علـــى العقبـــات غـــير المعقولـــة، وســــعينا 
ـــــين واللوائــــح الــــتي  لإيجـــاد بدائـــل للالتفـــاف حـــول القوان
لا حصــــر لهــــا، الــــتي تحظــــــر العلاقـــــات والتجـــــارة بـــــين 
كوبـــا والولايـــات المتحـــدة اليـــوم. ولا يمكـــن توقـــــع قيــــام 
أي علاقات تجارية طبيعية بين البلديـن في المسـتقبل مـا لم ينتـه 
الحصـار الـذي ينطـوي علـى مفارقـة تاريخيـــة، والــذي فرضتــه 

الولايات المتحدة على كوبا. 
هل ترغب كوبا في إاء هذا الحصار؟ نعم بالتـأكيد. 
فهذا الحصار هو العقبـة الأساسـية الـتي تعـترض طريـق التنميـة 
ـــا اليــوم، وهــو المســؤول عــن حالــة المعانــاة  الاقتصاديـة لكوب
ـــا  والضيـق الـتي يعيشـها الملايـين مـن الكوبيـين. هـل تريـد كوب
إعـادة العلاقـات الطبيعيـة القائمـة علـى الاحـترام المتبـــادل مــع 
الولايــات المتحــدة؟ الإجابــة هــي نعــم بــالقطع، وهــي علـــى 
استعداد للقيام بذلك. فكوبا ليـس لديـها أيـة رغبـة في تـأجيج 
مشـاعر الكراهيـة العبثيـة، كمـا أـــا لا تراودهــا أيــة رغبــة في 
الثأر. نحن شعب نبيل ولنا ثقافة سياسـية ناضجـة. ونعتقـد أن 
الملايين من مواطني الولايات المتحــدة وأغلبيـة الكوبيـين الذيـن 
يعيشون في الولايات المتحدة هم أيضـا ضحايـا لأوجـه الحظـر 

غير المبرر الذي يفرضه ذلك الحصار. 
هل كوبا مستعدة لتقديم تنازلات من شـأا أن تؤثـر 
على مبادئها من أجل رفع الحصار؟ الإجابة هي لا وألـف لا. 

نحن نعرف ثمن الاستقلال، وقــد حاربنـا مـن أجلـه مـدة ١٣٠ 
سنة. وذقنا بالفعل حلاوة الحرية. وما من قوة في العـالم يمكـن 

أن تجعلنا نتخلى عن هذه الحرية. 
إن رفع الحصار وإاء الحـرب الاقتصاديـة علـى كوبـا 
يتطلبـان مـن حكومـة الولايـــات المتحــدة أن تتخــذ القــرارات 

التالية: 
– بـــيرتون، الــذي تتضمــن  أولا، إلغـاء قـانون هيلمـز 
ـــا فــرض جــزاءات شــديدة  تدابـيره العدوانيـة الـتي لا حصـر له
علــى أصحــاب الأعمــــال في بلـــدان ثالثـــة الذيـــن يتـــاجرون 
مــع كوبــا. إننــا نعــرف بعــض أصحــاب الأعمــــال هـــؤلاء، 
وقد حرموا هم وأسرهم مـن الحصـول علـى تأشـيرات للسـفر 
إلى الولايات المتحدة، ولكنهم حافظوا بكرامة علـى علاقـام 

مع كوبا. 
ـــرر إلغــاء  ويتعـين علـى الولايـات المتحـدة أيضـا أن تق
قـانون تورشـلي، الـذي تتضمـن تدابـيره حظـر الســـفن التابعــة 
لبلدان ثالثة وتمر بأي ميناء كوبي من دخـول موانـئ الولايـات 
المتحـدة. ويمنـع القـانون الشـركات الفرعيـة التابعـة لشـــركات 
الولايات المتحدة والموجودة في بلـدان ثالثـة مـن بيـع سـلع إلى 
كوبا – وهذه الشركات كانت بلادنـا تشـتري منـها بضـائع، 
خصوصا أغذية وأدوية، بنحو ٧٠٠ مليون دولار سنويا حتى 

عام ١٩٩٢. 
ـــل الحظــر غــير  ويجـب علـى الولايـات المتحـدة أن تزي
ــــتي  المعقـــول الـــذي لا يمكـــن بموجبـــه أن تتضمـــن الســـلع ال
ــــهما  تســتوردها مــن أي بلــد آخــر أي مــواد خــام كوبيــة م
كانت. هل من الأمور التي يمكن تبريرهـا حقـا أن يطلـب مـن 
ـــد بــأن  شـركة يابانيـة لصناعـة السـيارات أن تقـدم شـهادة تفي
الصلـب المسـتخدم في صناعـة سـياراا لا يســـتعمل أي نيكــل 
كوبي حتى يمكنـها أن تصـدر سـياراا إلى الولايـات المتحـدة؟ 
وهـل مـن الأمـور الـتي يمكـــن تبريرهــا مطالبــة شــركة كنديــة 
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لصناعـة الحلـوى بـأن تقـدم مـا يثبـت أـا لا تسـتخدم الســكر 
الكوبي في منتجاا؟ 

كمـا يتعـين علـى الولايـــات المتحــدة أن تتوقــف عــن 
الملاحقـة المحمومـة الـتي تقـوم ـا ســـفاراا ووكالاــا في كــل 
أنحاء العالم ضد أي أعمال تجارية محتملة مع كوبـا، وضـد أي 
محاولة من جـانب كوبـا بـالدخول سـوق جديـدة أو الحصـول 

على أية ائتمانات. 
ولا بـــد لهـــا أيضـــا مـــــن أن تمنــــح كوبــــا إمكانيــــة 
الوصــول إلى النظــام المــالي الأمريكــي والــــدولي. ولـــو كـــان 
ـــا الحصــول علــى نصيــب مــن القــروض الــتي  قـد تيسـر لكوب
ــــها ٥٣ بليـــون دولار الـــتي قدمتـــها المؤسســـات  بلغــت قيمت
ــــــا اللاتينيـــــة ومنطقـــــة  الماليــــة الدوليــــة والإقليميــــة لأمريك
البحــــر الكــــاريبي في الفــــترة مــــــن عـــــام ١٩٩٧ إلى عـــــام 
٢٠٠٠، فإـا كـانت سـتتلقى قروضـا تبلـغ نحـــو ١,٢ بليــون 
ـــــتي يمكنــــها  دولار بشـــروط أيســـر بكثـــير مـــن الشـــروط ال

الحصول عليها حاليا. 
وينبغـي للولايـات المتحـدة كذلـك أن تســـمح لكوبــا 
بـأن تسـتخدم الـدولار الأمريكـي في تعاملاـا الخارجيـة ليــس 
فقــط مــع الشــركات الأمريكيــة، بــل أيضــا مــع الشــــركات 
ـــور حاليــا بموجــب  – وهـو أمـر محظ الموجـودة في بلـدان ثالثـة 
لوائـح الحصـار المفـروض عليــها. ونتيجــة لذلــك، تجــد كوبــا 
ـــبرة بشــكل مســتمر علــى القيــام بعمليــات تحويــل  نفسـها مج
للعمـلات ممـا يحملـها خســـائر كبــيرة بســبب تقلبــات أســعار 

الصرف. 
كمـا يتعـين علـى الولايـات المتحـدة أن تسـمح لكوبــا 
بأن تشتري من أسـواقها بحريـة مثـل أي بلـد آخـر. ولـو كـان 
ربع مستوردات كوبا الحالية فقـط منشـأه الولايـات المتحـدة، 
لوصلـت مشـــترياا إلى أكــثر مــن بليــون دولار، مــع التمتــع 

بأسـعار أفضـل وتحقيـق وفـورات كبـــيرة في تكــاليف الشــحن 
والتأمين وسهولة أكبر في النقل. 

ولا بـد لهـا أيضـا مـن أن تســـمح لكوبــا بــأن تصــدر 
بحرية إلى سوقها مثل أي بلد آخر. وسيعود هـذا بـالنفع ليـس 
فقط على كوبا من خلال إعطائها فرصـة الوصـول إلى سـوق 
جديدة، وإنما أيضا علـى شـعب الولايـات المتحـدة مـن خـلال 
إعطائه فرصة الحصول على المنتجات الكوبية – مثل السـيجار 
الكــوبي الشــهير أو المصــل المضــاد لالتــهاب الســحايا، وهـــو 

المصل الوحيد من نوعه في العالم. 
ومن واجب الولايات المتحدة أن تسمح للسياح مـن 
مواطنيها بالسفر إلى كوبا بحريـة. فمـن شـأن ذلـك أن يسـمح 
لكوبا باستقبال مـا لا يقـل عـن مليـون ونصـف المليـون زائـر. 
وهؤلاء سيتاح لهم بدورهم الفرصـة للسـفر إلى بلـد مـن أكـثر 

بلدان العالم أمانا وضيافة. 
وينبغـــي لهـــا فضـــلا عـــن ذلـــك أن تعيـــد الأمـــــوال 
امدة في المصارف الأمريكية، وقد سـرق جـزء منـها بشـكل 

تعسفي. 
كمـا يتعـين عليـها أن تـأذن لشـــركاا بالاســتثمار في 
كوبا، حيث ستتمتع بمعاملة غــير تمييزيـة بالمقارنـة بالمسـتثمرين 
الأجـــانب الآخريـــن فضـــلا عـــن الضمانـــات الـــتي توفرهـــــا 

التشريعات الكوبية. 
ولا بــد لهــا مــن أن تضــع لوائــح لحمايــة العلامــــات 
التجاريـة وبـراءات الاخـتراع الكوبيـــة في الولايــات المتحــدة، 
عمــــلا بالتشــــــريعات الدوليـــــة المتعلقـــــة بحقـــــوق الملكيـــــة 
ــــن يتكـــرر حـــدوث أي  الفكريــة. وعندمــا يتحقــق ذلــك، ل
أعمال غير شـريفة، مثـل سـرقة الاسـم التجـاري للـرم الكـوبي 
�هافانــا كلــوب� مــن جــانب إحــدى شــركات الولايــــات 

المتحدة. 
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وينبغـي للولايـات المتحـدة أن تزيـل التدابـير التمييزيـــة 
التي تمنع حاليا الكوبيـين الذيـن يعيشـون في الولايـات المتحـدة 
من السفر بحرية إلى كوبا وتقديم مساعدات ماليـة إلى أقـارم 
الموجوديـن في تلـك الجزيـرة. والكوبيـون هـم الجاليـة المــهاجرة 
الوحيــــدة الخاضعــــة لهــــذه التدابــــير في الولايــــات المتحـــــدة 

الأمريكية. 
والقـرار الأخـير هـو التفـاوض مـع كوبـا للتوصـــل إلى 
اتفــاق عــادل ومشــرف لتقــديم تعويضــــات إلى مـــا يقـــارب 
٦ ٠٠٠ شركة أمريكيــة وأفـراد أمريكيـين آلـت ممتلكـام إلى 
الدولة في السنوات الأولى للثـورة، كجـزء مـن إجـراء سـيادي 
أساسـي للتنميـــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبلــد. والواقــع أن 
الحصار هو الذي حـال دون أن يتلقـى المواطنـون الأمريكيـون 
التعويــض المناســــب. وكوبـــا تعـــترف بحقوقـــهم، وســـتكون 
مستعدة للتوصل إلى اتفاق يراعي أيضـا المصـاعب الاقتصاديـة 
والإنسانية الثقيلة العبء بصورة مفرطة الـتي عـانى منـها بلدنـا 

بسبب الحصار. 
وإاء سياسة العدوان على كوبا، الـتي ظلـت تنفذهـا 
١٠ إدارات أمريكية متتالية بتشديد وبلا هوادة عبر أكثر مـن 
أربعة عقود، وإنشاء علاقات طبيعيـة بـين بلدينـا، مـن شـأما 
أن يتطلبــا مــن حكومــة الولايــات المتحــدة اتخــــاذ القـــرارات 

التالية. 
الأول هـــو إلغـــاء قـــانون تعديـــل الوضـــع الشــــرعي 
الكـــوبي، الـــذي تســـبب في مـــــوت آلاف المــــهاجرين غــــير 
القانونيين، بمن فيهم الأطفال. ووقعت آخـر المآسـي الأسـبوع 
المــاضي. حيــث انتــهت عمليــة ريــب للأجــانب إلى تحطـــم 
سفينة تحركت من ميامي وأقلت بصورة غـير قانونيـة مجموعـة 
ـــانونيين مــن الســاحل الكــوبي، محدثــة  مـن المـهاجرين غـير الق
خسارة مأساوية تمثلت في مـوت أكـثر مـن ٣٠ شـخصا، مـن 
ـــدون، وفي وقــت مثــل هــذا، حيــث تزيــد  بينـهم أطفـال عدي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن حمايــة حدودهــــا، يصبـــح 
رفضها المساعدة على تنظيم حركة الهجرة بـين بلدينـا تناقضـا 
محـيرا. وقـــد اقــترحت كوبــا علــى الولايــات المتحــدة إجــراء 
توسـيع كبـير لاتفـاق الهجـرة المعمـول بـــه حاليــا وهــي تنتظــر 

ردها. 
ـــا في مكافحــة  والقـرار الثـاني هـو أن تتعـاون مـع كوب
ريـب المخـدرات. ويوجـد اليـوم تعـاون محـدود جـدا في هــذا 
ـــيرة في التعــاون، بمــا في  اـال. وقـد اقـترحت كوبـا زيـادة كب
ذلـك التوقيـع علـى اتفـاق لمكافحـــة المخــدرات، وهــي تنتظــر 

استجابة من الولايات المتحدة الأمريكية. 
ـــــة  والقـــرار الثـــالث هـــو إيقـــاف الـــبرامج التلفزيوني
والإذاعيــة غــير القانونيــة الموجهــة إلى كوبــا. وكيــف يمكـــن 
أبــدا أن يكــون مــبررا لحكومــة الولايــات المتحــدة تخصيـــص 
حـوالي ٤٠٠ مليـــون دولار لهــذا البرنــامج التخريــبي لإرضــاء 
شــهوات الأقليــة المتطرفــة في ميــامي الــتي تســتفيد مــن هـــذه 
الأمــوال، بــدلا مــن إنفاقــها، مثــلا، علــى شــــراء حواســـيب 

للمدارس الحكومية في الأحياء الفقيرة في ذلك البلد؟ 
والقـرار الرابـع هـو إـاء إدراج كوبـا بشـكل تعســفي 
في قائمـــة وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة للـــدول الـــــتي ترعــــى 
الإرهاب. وهذه إهانـة لأبنـاء كوبـا، الذيـن ظلـوا، كمـا يعلـم 
الجميع، ضحايا لأعمال إرهابية لا تحصى نظمت ومولت مـن 
أراضـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـــع الإفــلات التــام مــن 

العقاب. 
والقرار الخامس هو إاء محاولات إثـارة التخريـب في 
ـــة مــن  داخـل كوبـا، حـتى بمـا في ذلـك اسـتخدام مبـالغ ضخم
الميزانية الاتحادية الأمريكية، وإـاء حمـلات التشـهير والضغـط 
التي تشن على بلدنا في الوكالات الدولية، وإاء الإفلات من 
العقاب الذي تتمتع به الجماعات الإرهابية التي نفذت أعمالا 

ضد كوبا من ميامي. 
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والقـرار الأخـير هـو التخلـي عـن الاحتـــلال المســتمر، 
ـــة الــتي تحتلــها  ضـد الإرادة السـيادية للشـعب الكـوبي، للمنطق
قاعدة غوانتانامو البحريـة. وعلـى الرغـم مـن وجـود علاقـات 
احـترام وتعـاون اليـوم بـين الولايـات المتحـدة والجيـش الكــوبي 
هناك، قد تسـتبق إمكانيـة قيـام العلاقـات الرسميـة في المسـتقبل 
بين بلدينا، وعلى الرغم من أنـه يبـدو أن السـنوات الـتي كـان 
يقتل فيها الكوبيون الشباب من القاعدة قـد تركناهـا وراءنـا، 
فـإن كوبـا لم تتنـازل عـن الهـدف المتمثـل في اســـتعادة ســيادا 
يومـا مـــا علــى تلــك المنطقــة عــن طريــق الوســائل السياســية 
والسلمية. وإذا ما حدث هذا فإنه سيمثل ايـة الفصـل المريـر 

في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. 
إن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
علـى كوبـا يجـــب أن يرفــع. ولا يمكــن الاســتمرار في تجــاهل 
القرارات التي ظلت تتخذها الجمعية العامة باستمرار منذ عـام 

 .١٩٩٢
فهذا الحصار غـير قـانوني. وهـو ينتـهك ميثـاق الأمـم 
ـــة وحريــة الملاحــة. ويفــرض  المتحـدة، ويضـر بالتجـارة الدولي
جزاءات على رجال الأعمال من البلدان الثالثـة، وهـو سـلوك 

يتجاوز الحدود الإقليمية بصورة صارخة. 
وليــس للحصــار مــبرر أخلاقــــي ولا قـــانوني. وهـــو 
ينتـهك اتفاقيـــات جنيــف. وهــو يحــرم الشــعب الكــوبي مــن 
الحصـول علـى الغـذاء والـدواء، الأمـــر الــذي يحظــره القــانون 

الدولي حتى في أوقات الحرب. 
ولا يتمتـع الحصـار بدعــم مــن الأغلبيــة في الولايــات 
المتحدة الأمريكية. ففي مجلس الشـيوخ ومجلـس النـواب هنـاك 
توافـق واضـح في الآراء علـى تـأييد تغيـير هـذه السياسـة. وقــد 
أصبحــت وســائط الإعــلام، والكنــــائس، وقطـــاع الأعمـــال 
التجارية والمواطنون العاديون يتساءلون علـى نحـو مـتزايد عـن 

السبب في أن بلدا لا يشكل أي ديـد للولايـات المتحـدة ولا 
يعتبر نفسه عدوا لشعبها يعامل مع ذلك كعدو. 

إن الحصـار ينتـهك حقـوق شـعب الولايـات المتحـــدة 
ليخدم المصالح الدنيئة لأقلية عديمة الضمـير لم تـتردد حـتى عـن 

استعمال العنف والإرهاب ضد الشعب الكوبي. 
وينتهك الحصار حقـوق الكوبيـين الذيـن يعيشـون في 
ـــة، إذ يحرمــهم مــن الحفــاظ علــى  الولايـات المتحـدة الأمريكي

العلاقات الطبيعية مع أسرهم في كوبا. 
وتسـبب الحصـار في إلحـــاق أضــرار اقتصاديــة بكوبــا 
تعدت ٧٠ بليون دولار، بالإضافـة إلى مبـالغ أكـبر ناتجـة عـن 
ــها شـعبنا  الإصابات البشرية والأضرار الاقتصادية التي يعاني من
طـوال أكـثر مـن ٤٠ سـنة مـــن العــدوان المســلح، والتخريــب 

والإرهاب، وهو ما طالب بلدنا عن حق بالتعويض عنه. 
وقد رفض اتمع الدولي الحصار. ففي السنة الماضيـة 
دعت هذه الجمعية للمرة التاسعة على التوالي إلى رفع الحصار 
المفـروض علـى كوبـا، بأغلبيـة ١٦٧ صوتـا مؤيـدا للقــرار ذي 

الصلة. 
والحصار يمثل أخطر انتهاك لحقـوق الإنسـان للشـعب 

الكوبي. 
ـــق بسياســة الولايــات  ويسـتمر الحصـار لأسـباب تتعل
ـــالب باســتمرار  المتحـدة الداخليـة، إذ يقـال إن الأقليـة الـتي تط
الحصار لها نفوذ انتخابي وتستخدم أموالهـا وأصواـا لمكافحـة 
أي تغيــيرات. ويقــال إن هــذه هــي الطريقــة الــتي تعمــل ـــا 
السياسـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأنـه ينبغـي ببســـاطة 
قبـول قواعـد اللعبـة. وإني أتسـاءل: هـل يمكـن لهـذه الأســـباب 
حقـا أن تسـتخدم لتـبرير محاولـــة إجبــار شــعب بأكملــه علــى 

الاستسلام عن طريق الجوع والمرض؟ 
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إن الذيـن يفسـرون هـذه العبــارات باعتبارهــا تفجعــا 
مخطئون، والذين يخلطون بين عـدم إحساسـنا بالكراهيـة وبـين 
الضعف مخطئون. والذيـن يعتقـدون أن شـعب كوبـا يمكـن أن 
يجـبر علـى الاستسـلام مخطئـون. والذيـــن يظنــون أن الكوبيــين 
مسـتعدون للتخلـي عـن اسـتقلالنا وحريتنـــا مخطئــون. والذيــن 
ـــن عدالتــا الاجتماعيــة  يـأملون في أن نتخلـى نحـن الكوبيـين ع

مخطئون. 
ــــدولي،  وباســم الشــعب الكــوبي، وباســم القــانون ال
وباسـم العقـل، وباسـم العدالـة، أطلـب مـن الجمعيـة العامــة أن 
تعــرب مــرة أخــــرى عـــن تأييدهـــا للإـــاء الفعلـــي للحظـــر 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة 

على كوبا. 
الســيد شــن غوفــانغ (الصــــين) (تكلـــم بالصينيـــة): 
اتخـذت الجمعيـة العامـة طـوال تسـع ســـنوات متتاليــة قــرارات 
تدعو الدول إلى التقيد بميثـاق الأمـم المتحـدة وقواعـد القـانون 
الـدولي وتحثـها علـى الامتنـاع عـــن فــرض قوانــين وإجــراءات 
تضـر بـالحقوق والمصـالح المشـروعة لأطـراف ثالثـة. وللأســـف 
لم يلتفت إلى هذا النداء العادل من اتمـع الـدولي ومـا زالـت 

قرارات الجمعية العامة ذات الصلة تنتظر التنفيذ. 
إن الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي تفرضـه 
الولايـات المتحـدة علـى كوبـا يســـتمر منــذ ســنوات عديــدة، 
ولم يخدم أي غرض سوى الإبقاء على العلاقات بين الجـارتين 
في توتر شديد. وأوجد الحظر صعوبات هائلة للشعب الكوبي 
في جـهوده لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـــة والاجتماعيــة وإجــراء 
ـــة الكوبيــة  الإصـلاح؛ إذ قـوض بشـكل خطـير جـهود الحكوم
للقضاء على الفقر وتحسين مستويات معيشة شعبها؛ وتسـبب 
ــــة للنســـاء والأطفـــال الكوبيـــين علـــى وجـــه  في معانــاة هائل
الخصـوص، ممـا يشـكل انتـهاكا لحقوقـــهم الإنســانية. كذلــك 
أعـاقت أفعـال الولايـات المتحـــدة أحاديــة الطــرف التبــادلات 

ــــدان عديـــدة  الاقتصاديــة والتجاريــة الطبيعيــة بــين كوبــا وبل
ـــها ومصالحــها المشــروعة.  وتعـدت بشـكل خطـير علـى حقوق

فآن الأوان لكي يتم وضع حد فوري لهذه الظاهرة. 
وتدعـو الحكومـة الصينيـة دومـاً إلى الاحـترام الكـــامل 
للمساواة السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلـدان 
الأخرى والقواعد الأخرى للعلاقات الدولية. فلجميع البلدان 
الحـق في اختيـار نظامـها الاجتمـاعي ونموذجـها الإنمـــائي علــى 
ضوء حالتها الوطنية، دون أي تدخل من أي بلد آخـر. وهـو 
خرق لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحـدة، وكذلـك لقواعـد 
العلاقات الدولية، أن يجبر بلد على التخلي عن نموذج إنمـائي 
من اختياره أو أن تتم حـتى محاولـة قلـب حكومتـه مـن خـلال 
فرض حظر اقتصادي وتجاري ومالي أحادي الطرف تحت أيـة 

ذريعة. 
وإذا حكمنا من خلال استجابة بلدان عديـدة للأمـين 
العام، وبياناا ذات الصلة أيضا، نجد أن لـدى اتمـع الـدولي 
ككل رغبة قوية في أن يتخلى بلـد معيـن عـن ممارسـته العتيقـة 
للحظر الاقتصادي، وفي أن يختار جـا مـن الارتبـاط والحـوار 
بدلا من العزلة والتصادم، وأن يحل المنازعات بـين الـدول مـن 

خلال الحوار البناء والتفاوض. 
ــزول  ولكـي تنتـهي معانـاة الشـعب الكـوبي بسـرعة وي
ـــا  أي عــائق أمــام المبــادلات الاقتصاديــة والتجاريــة بــين كوب
والبلـدان الأخـرى، نـأمل أن تتبـع حكومـة الولايـــات المتحــدة 
التيار التاريخي من خلال اتخـاذ خطـوات بنـاءة لتنفيـذ قـرارات 
ـــــة ورفــــع حظرهــــا الاقتصــــادي  الأمـــم المتحـــدة ذات الصل

والتجاري والمالي على كوبا بالكامل. 
إننا نؤيد مشروع القرار A/56/L.9، المعنون �ضرورة 
إــاء الحظــر الاقتصــادي والتجــــاري والمـــالي الـــذي فرضتـــه 
ـــة علــى كوبــا�، والــذي طرحتــه  الولايـات المتحـدة الأمريكي

كوبا في إطار هذا البند من جدول الأعمال. 
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السيد الكالاي (فنـزويلا) (تكلم بالاسـبانية): ظلـت 
فنـزويلا تعرب بشكل مسـتمر ومتكـرر، علـى نحـو ثنـائي وفي 
المحافل الدولية معاً، وفي الأمم المتحدة خصوصـا، عـن رفضـها 
ـــار تتجــاوز الحــدود الوطنيــة  لإصـدار وتطبيـق قوانـين ذات آث
وتنتـهك حرمـة ســـيادة الــدول. ومــرة أخــرى نلاحــظ بقلــق 
اسـتمرار تطبيـق تدابـير تأديبيـة، بمـا يتنـافى مـع مبـادئ القــانون 

الدولي وقواعد التعايش السلمي بين الدول. 
ويؤيد وفدي نظـر الجمعيـة العامـة في هـذا البنـد؛ فلـه 
ـــار الســلبية الــتي تفرزهــا مثــل هــذه  أهميـة خاصـة بسـبب الآث
ــانون  التدابـير علـى الـدول، سياسـيا واقتصاديـا ومـن حيـث الق
الدولي. وفي تطبيق تدابير أحادية الطرف مثـل تلـك المفروضـة 
علـى شـعب كوبـــا منــذ عــام ١٩٩٦ تعــارض واضــح لواقــع 
عصرنــا الحــالي، الــذي تمثــل فيــه إمكانيــة الوصــول الحــر إلى 
الأســواق وتوطيــد عمليــات التكــامل العنصريــن الأساســـيين 
للعولمـة الـتي تدفـع الاقتصـاد العـالمي. وفي هـذا الصـدد، يكـــرر 
وفد فنـزويلا رفضه لتطبيق هذه التدابـير أحاديـة الطـرف لأـا 
تنتــهك حرمــة ســــيادة الـــدول، وتضـــر بالمصـــالح المشـــروعة 
لكيانات ومواطنين خاضعين للسلطة الشرعية لأطـراف ثالثـة، 
ولها أثر سـلبي علـى حريـة التجـارة والملاحـة، وتقـوض قواعـد 

التجارة التي أرستها منظمة التجارة العالمية. 
ويقـر الوفـد الفنــزويلي بالإعلانـات ذات الصلـة الـــتي 
اعتمدا منظمة الدول الأمريكية ومجموعة ريـو وحركـة عـدم 
الانحيـاز ومجموعـة الـــ ١٥ ومجموعــة الـــ ٧٧، وكــان آخرهــا 
إعـلان ليمـا الـذي تم اعتمـاده قبـل بضعـة أيـام في مؤتمـر القمــة 
الإيبــــيري – الأمريكــــي الحــــادي عشــــر لرؤســـــاء الـــــدول 
والحكومـات الـذي عقـد في بـــيرو بتــاريخ ٢٣ و ٢٤ تشــرين 
الثاني/نوفمبر. واتفق رؤساء الدول والحكومات في الاجتمـاع 

على القول: 

�إننا نعيد التأكيد على رفضنـا الشـديد لأي 
تطبيـق لتدابـير وطنيـة مـن قبـل دولـــة تخــالف القــانون 
الــدولي وتشــكل محاولــة لفــرض القوانـــين واللوائـــح 
الخاصة ا على بلدان ثالثـة. وفي هـذا الصـدد، ندعـو 
حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى وضـع حـــد 
– بيرتون، وفقا لقرارات الجمعية  لتطبيق قانون هيلمز 

العامة للأمم المتحدة ذات الصلة�. 
ـــــد الفنـــــزويلي أن الحظــــر الاقتصــــادي  ويـــرى الوف
ـــا يتنــافى مــع  والتجـاري والمـالي المفـروض علـى جمهوريـة كوب
ــــدولي ومبـــدأ حـــق تقريـــر المصـــير والطموحـــات  القــانون ال

المشروعة للشعوب في تحقيق تنمية بشرية ورفاهية كاملتين. 
ويـأمل بلـدي في إـاء الحظـر المفـروض علـى الشــعب 
ـــب تطبيــق تدابــير كتلــك الــتي  الكـوبي الـذي يعـاني مـن عواق
وصفتها، والتي تخـرج عـن إطـار الشـرعية الدوليـة. إننـا نعتقـد 
أنـه يمكـن مـن خـلال الحـوار والتعـاون بـذل الجـــهود لتشــجيع 
الحريـات الأساسـية والديمقراطيـة علـى أسـاس تبـادل الاحـــترام 

والثقة والاستقلالية. 
ــــت عليـــه الولايـــات المتحـــدة  إن القــرار الــذي وافق
ـــل  وكوبـا، والـذي شـرحه لنـا وزيـر شـؤون خارجيـة كوبـا قب
قليل، يرسم لنا طريقا نأمل أن يوفر اية فعالـة للحصـار. وفي 
ـــن أملنــا في أن يتحقــق ذلــك،  هـذا الصـدد، أود أن أعـرب ع
بما يفضي إلى اية كاملة للحصار، مثلمـا سمعنـا وزيـر شـؤون 
ـــوم. وكمــا كنــا نفعــل في  خارجيـة كوبـا يقـول في جلسـة الي
السابق، وإلى أن يرفع الحصار، سيسـتمر وفـدي في التصويـت 
لصـالح مشـروع القـرار المعـروض الآن علـــى الجمعيــة العامــة، 

وذلك اتساقا مع المعايير المتبعة. 
وأخيرا، أود أيضا أن أعرب عن امتنـاني للأمـين العـام 
على التقرير الذي قدمه لنا عـن هـذا البنـد والـوارد في الوثيقـة 
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ــــة الليبيـــة) (تكلـــم  الســيد عــامر (الجماهيريــة العربي
بالعربية): في الدورة الماضية لهذه الجمعية أكـد اتمـع الـدولي 
وللمــرة التاســعة علــى رفضــه القــاطع للحصــار الاقتصــــادي 
والتجاري والمالي الذي فرضته الولايـات المتحـدة علـى كوبـا. 
وممــا يدعــو إلى الأســف الشــديد والقلــق البـــالغ أن الإدارات 
الأمريكية المتعاقبة لم تتراجع عن هذا النهج الذي ما فتئ حتى 
حلفاؤها الرئيسيون وشركاؤها التجاريون يعلنون معارضتـهم 
لـه، بـل أقــدم عــدد مــن هــذه الإدارات علــى تدابــير إضافيــة 
شـددت هـذا الحصـار ووسـعت مـن نطاقـه وذلـك مـن خــلال 
ــــد مـــن  ســنها موعــة مــن القوانــين القســرية وممارســة المزي
الضغـوط علـــى أصحــاب المشــاريع والشــركات وحكومــات 
البلدان الثالثة لكي توقـف علاقاـا الاقتصاديـة والتجاريـة مـع 
الدولـة الكوبيـــة. وهــذه التصرفــات الــتي جــاءت بعــد تســعة 
قــرارات اتخذــا الجمعيــة العامــــة بأغلبيـــة ســـاحقة لا يمكـــن 
تفسيرها إلا بأا تجاهل متعمد مـن الولايـات المتحـدة لـلإرادة 
التي عبر عنها اتمع الدولي وتسفيه منـها للمواقـف الـتي عـبر 
عنها العديد من المنظمات الدولية وإصـرار مـن واشـنطن علـى 
فـرض أنمـاط مـن السـلوك الـتي يتعـين علـى دول العـالم اتباعــها 
وتحديد نوع العلاقات التي ينبغي لتلك الدول إقامتها مع بقيـة 

البلدان. 
لقـد ألحـق الحصـار القاســـي الــذي فرضتــه الولايــات 
المتحدة على كوبا لمدة تزيـد عـن أربعـين عامـا، أضـرارا بالغـة 
بالشعب الكوبي. وكما يتضح مـن التقـارير السـابقة وكذلـك 
 A/56/276 التقريـر المقـدم إلى هـذه الـدورة والـوارد في الوثيقــة
فقد حد هذا الحصار من قدرة الحكومة الكوبية علـى اسـتيراد 
الأغذية ونجَم عنه صعوبة في استيراد المعـدات الطبيـة والأدويـة 
لعلاج المرضى، وهذه الممارسات وما ترتب عليها مـن معانـاة 
لأكـثر قطاعـات الشـعب الكـــوبي، بمــا فيــهم الفئــات الأكــثر 
ضعفا كالأطفال والمسنين، لا تشكل انتهاكا صارخـا لحقـوق 
الإنسـان فحسـب، بـل تقـدم أدلـة قاطعـة تدحـض الادعـــاءات 

ــــاحترام القـــانون الـــدولي والمواثيـــق الـــتي تنظـــم  الأمريكيــة ب
ـــين الــدول والدفــاع عــن حريــة التجــارة، وتــبرز  العلاقـات ب
بوضـوح ـج الولايـات المتحـدة الرامـي إلى محـاصرة الشــعوب 
بما في ذلك ديد ومعاقبة الدول الأخـرى وشـركاا والأفـراد 
التابعين لها لمنعهم من التعـامل مـع البلـدان الـتي فرضـت عليـها 
ـــة عقوبــات قســرية في مخالفــة تامــة لكافــة  الحكومـة الأمريكي

الشرائع والمواثيق الدولية. 
إن الحصار الأمريكي على كوبا ليس الحالة الوحيدة، 
إذ تفرض الولايات المتحدة حاليا عقوبات مماثلـة علـى العديـد 
من البلدان في العالم، مـن بينـها بـلادي. حيـث فرضـت علينـا 
ـــات فرديــة شملــت منــع  هـذه الدولـة ومنـذ عـام ١٩٨٢ عقوب
الشـركات الأمريكيـة مـن التعـامل مـــع ليبيــا وحرمــان الطلبــة 
الليبيين من الدراسـة في الجامعـات الأمريكيـة وتجميـد الأمـوال 
الليبيــة في المصــــارف الأمريكيـــة داخـــل وخـــارج الولايـــات 
المتحدة. ومثلما وسعت السلطات الأمريكية نطـاق حصارهـا 
علـى كوبـا بموجـب قـانون �هيلمـــز – بــيرتون� فقــد أصــدر 
الكونغــرس الأمريكــي في عــــام ١٩٩٦ مـــا يســـمى بقـــانون 
�دامـاتو – كنـدي� الـذي يعـاقب الأفـراد والشـركات الذيــن 
ـــى  يســتثمرون أمــوالا في ليبيــا مــن شــأا تطويــر قدراــا عل
اسـتغلال مواردهـا النفطيـة. والأسـوأ مـن ذلـك هـو قيـام هــذه 
السـلطات قبـل أشـهر قليلـة بتمديـد العمـل ـذا القـــانون لمــدة 
ـــتي  خمــس ســنوات أخــرى في تجــاهل تــام لــلإرادة الدوليــة ال
تم التعبـير عنـها في عــدة قــرارات كــان آخرهــا القــرار الــذي 

اعتمد بأغلبية ساحقة في الدورة الماضية لهذه الجمعية. 
لقـد حـــاولت الســلطات الأمريكيــة تــبرير حصارهــا 
لكوبــا، ولكــن لا جــدوى مــن تــبرير مــا يســـتحيل تـــبريره، 
والمؤكد أن ما تسعى إليه الولايـات المتحـدة مـن هـذا الحصـار 
هو تدخل سافر في الشؤون الداخليـة للشـعب الكـوبي وعمـل 
ـــق مــع قناعاتــه  متعمـد لإجبـاره علـى انتـهاج سياسـات لا تتف
وخياراتـه، ولا يختلـف ذلـك كثـيرا عمـا أعلنتـه واشـــنطن مــن 
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مبررات للإبقاء على ممارساا القسرية المفروضة على بلادي، 
ومن ذلك ادعاؤهـا بـأن السـلوك الليـبي يشـكل ديـدا للأمـن 
القومـي الأمريكـي. وإذا كـــان للمــرء أن يبــدي الدهشــة إزاء 
التصرفات الأمريكية ضد الشـعب الكـوبي الـذي قـرر بمحـض 
إرادتــه اختيــار نظامــه الاقتصــادي والاجتمــــاعي، فإنـــه مـــن 
السهولة بمكان إدراك مدى تفاهة الادعاء بـالخطر الليـبي علـى 
أمن الولايات المتحدة الأمريكية. والنتيجة التي تسـتخلص مـن 
كل ذلك هي أنـه لا صحـة للادعـاءات الأمريكيـة ضـد كوبـا 
لأن مـا تتهمـها بـه توجهـه إلى غيرهـا كذلـك. وببســـاطة فــإن 
ما يقولون به هو وصفـة جـاهزة للتطبيـق علـى كـل الشـعوب 
التي تناصبها الولايات المتحدة الأمريكيـة العـداء ومـن ضمنـها 
الشعب الكوبي الذي قـرر أن يعيـش حـراً فـوق أرضـه وتحـت 
الشمس، معتزا بنفسه، ومدافعا عن كرامته، وحازما في اتخـاذ 

قراراته، حتى ولو كان ذلك ضد سياسات جاره القوي. 
إن الشعب الكوبي مثل غيره مـن بقيـة شـعوب العـالم 
يريـد أن يعيـش بسـلام وأن يقيـم علاقـات حســـن جــوار مــع 
كافة جيرانه على أساس المسـاواة الكاملـة والاحـترام المتبـادل. 
ورغم أنه ليس هناك ما يشير إلى تراجع حقيقي من الولايـات 
ـــل كبــير في أن  المتحـدة عـن سياسـتها المعاديـة لكوبـا فـإن الأم
تتغلـب روح العقـل علـى جنـون القـــوة، وتدفــع هــذه الــروح 
الحكومـة الأمريكيـة لتسـوية خلافاـا مـع كوبـا وفتـح صفحــة 
جديدة في العلاقات بين البلدين يسودها الانسـجام والتعـايش 
السـلمي. ويبقـى الخيـار أمـام الولايـات المتحـــدة وهــو إمــا أن 
تشرع في عملية حوار بناء مع كوبا ينهي سياسـات المواجهـة 
والإقصاء، وهو ما سـيلقى الـترحيب مـن كافـة الـدول، أو أن 
ـــة ومحاولــة  تسـتمر في سياسـتها القائمـة علـى الحصـار والمقاطع
تقويـض الاسـتقرار السياسـي في كوبـا وعرقلـة جـهود شـــعبها 
لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وهـو مـا ســـيجعلها 
ـــذه  عرضـة لاحتجـاج واسـتنكار اتمـع الـدولي لإيمانـه بـأن ه
السياسة لا تجسد قانون القوة فحسـب، بـل أـا تتعـارض مـع 

ــاقض  أهـداف الأمـم المتحـدة وقواعـد القـانون الـدولي كمـا تتن
مـع إعـلان حقـوق الـدول وواجباـــا الاقتصاديــة، ومــع كــل 
التوجـهات نحـو إقامـة عـالم يسـوده التعـــاون البنــاء والاحــترام 

المتبادل. 
السـيد سـوي (ميانمـــار) (تكلــم بالانكليزيــة): لفــترة 
تقارب العقد من الزمن، ما فتئت الجمعية العامــة تحـث الـدول 
الأعضاء عن الامتناع عن سن وتطبيق قوانين لها آثار تتخطـى 
الحدود الوطنية. وكذلك تحث الجمعيـة تلـك الـدول الأعضـاء 
التي طبقت، وما زالـت تطبـق، تلـك القوانـين علـى إلغائـها أو 
إبطالها. غير أنه من دواعـي الأسـف أن تلـك النـداءات – الـتي 
حظيت بتأييد غالبية ساحقة من الدول الأعضاء – قـد ذهبـت 
سدى. ونتيجة لذلك، فإن شـعب جمهوريـة كوبـا، ولا سـيما 
أضعف قطاعات سكاا لا يزال يعاني مـن العواقـب الوخيمـة 
التي ترتبت على الحظر الاقتصادي والمـالي. وإننـا اليـوم، نضـم 
صوتنا إلى الذين تكلمـوا قبلنـا لكـي نناشـد الولايـات المتحـدة 
مرة أخرى بأن تعيد النظر وتقوم بإلغاء سياستها التي تتعارض 

مع إرادة اتمع الدولي. 
ــــا أن نقـــوم بتســـوية  وقــد طلــب إعــلان الألفيــة إلين
الصراعات بالوسائل السـلمية ووفقـا لمبـادئ العدالـة والقـانون 

الدولي. 
وقد أعرب وزراء خارجية حركة بلدان عدم الانحياز 
الذيـن التقـــوا في الأمــم المتحــدة منــذ حــوالي أســبوعين، عــن 
معارضتهم لتطبيق التدابـير والتشـريعات بـأثر يتجـاوز الحـدود 
الإقليمية وفرض تدابير قسرية من طرف وحيد ضد عـدد مـن 

البلدان النامية. 
إن استمرار الولايات المتحدة بفرض حظـر اقتصـادي 
وتجاري ومالي على جمهورية كوبا يتعـارض ومبـادئ القـانون 
الدولي، واحترام المساواة بين الدول في السيادة وحرية ممارسة 
التجارة والملاحة الدولية. ولذلك، فإننا نعـارض بشـدة تدابـير 
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مثــل قــانون توريســيللي، وقــانون هيلمــز – بــيرتون وأنظمـــة 
ـــى ذلــك، فــإن اســتمرار تطبيــق  الحظـر الأخـرى. وعـلاوة عل
السياسة التي تطبـق حاليـا، بـالرغم مـن أـا مـا انفكـت تطبـق 
منذ أكثر من أربعـين عامـا، لم تخـدم مصـالح أي مـن البلديـن. 
ولهذه الأسباب، فإنـه ينبغـي ألا يجـري تجـاهل مناشـدة اتمـع 

الدولي برفع الحظر المفروض على كوبا أكثر من ذلك. 
إن وفـد ميانمـار، انسـجاما مـــع موقفــه القــديم العــهد 
ووفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سـيصوت مؤيـدا 

 .A/56/L.9 لمشروع القرار
السيد داكا (زامبيا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي 
أن أشيد بكم سيدي، للطريقة القديـرة الـتي تديـرون ـا هـذه 

المناقشة. 
وقـد أحـاط وفـدي علمـا مـع التقديـــر بتقريــر الأمــين 
العـام المعنـون �ضـــرورة إــاء الحظــر الاقتصــادي والتجــاري 
والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى كوبـا� 
(A/56/276)، وقـــد زوَّدنـــا ذلـــك التقريـــر بتحليـــل واضـــــح 
وموضوعي لما للحظر الاقتصادي من تأثير سلبي على الشـعب 
الكوبي العادي. ويدافع تقرير الأمين العـام عـن الموقـف الـذي 
اتخذته هذه الجمعية على مر السنين، وهو أن الحظـر المفـروض 
علـى كوبـا يضـر بالأبريـاء ولا سـيما النسـاء والأطفـال. ولقـد 
أصبح الشعب الكوبي أكثر تصميما من أي وقت مضى علـى 
الوقـوف جنبـا إلى جنـــب للدفــاع عــن مبــادئ تقريــر المصــير 
والسـيادة والاسـتقلال الوطـني، الـتي ضحـى بنفسـه مـن أجلــها 

إلى حد بعيد. 
وبالاســتناد إلى المعلومــــات الـــتي قـــام الأمـــين العـــام 
بتجميعها في تقريره الأخير، فإن وفدي سيصوت مـرة أخـرى 
مؤيدا لمشروع القرار المتعلـق ـذا الموضـوع الـوارد في الوثيقـة 
A/56/L.9. ويســـتند تصويتنـــا إلى إيمـــان حكومـــتي الراســـــخ 

بقدسية ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم جميع الدول الأعضاء 

الـ ١٨٩. وإن أية تدابير مـن قبيـل التدابـير الـتي تـرد في قـانون 
هيلمز – بيرتون، التي تتعـارض مـع هـذا الموقـف، علـى النحـو 
الــذي أثبتــه تقريــر الأمــين العــام، تنتــهك القــــانون الـــدولي، 
ولا سـيما القـانون الإنسـاني الـدولي. ولقـــد كــانت حكومــتي 
ـــانون الــدولي في  ولا تـزال ملتزمـة بتعزيـز الاحـترام العـالمي للق

إدارة جميع أشكال العلاقات فيما بين الدول المستقلة. 
وتشعر حكومتي بالقلق لأن استمرار الحظر المفـروض 
علـى كوبـا تـترتب عليـه آثـار سـلبية مباشـرة علـى مبـدأ حريـة 
التجارة والملاحة الذي ما فتئت هذه الجمعيـة تعتنقـه علـى مـر 
السنين. وينبغي للأمـم المتحـدة في هـذا الصـدد، أن تشـرع في 
استكشاف الطرق الـتي يمكـن مـن خلالهـا مسـاعدة السـلطات 
الكوبيـة علـى التغلـب علـى تركـة الحظـر الـــتي مــر عليــها ٤٢ 
عامـا. وسـيكون لرفـع الحظـر أثـر كبـــير علــى تعزيــز التجــارة 

والملاحة على الصعيد الإقليمي. 
وختاما، يود وفدي أن يناشـد جميـع الـدول الأعضـاء 
في الأمـم المتحـدة تـأييد هـذا النـداء مـن أجـــل رفــع الجــزاءات 

المفروضة على كوبا فورا. 
ـــدوري (العــراق) (تكلــم بالعربيــة): يعــاني  السـيد ال
الشـعب الكـوبي الصديـق منـذ أربعـين عامـا مـن آثـار الحصـــار 
الذي تفرضه الولايات المتحـدة عليـه، ممـا سـبب معانـاة هائلـة 
للسـكان المدنيـين الكوبيـين وللاقتصـاد الكـوبي. وتـرك قـــانون 
هيلمـز – بـيرتون لعـام ١٩٩٦ آثـــارا واســعة النطــاق تتجــاوز 
حدود الإقليم الوطني الكوبي وتنتـهك بصـورة مباشـرة سـيادة 
ــا،  الـدول الأخـرى وحقـها في التبـادل التجـاري الحـر مـع كوب
الأمر الذي يشكل خرقا جسيما لمبــادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة 
والقانون الدولي فضلا عن كونـه يمثـل انتـهاكا لقواعـد النظـام 

التجاري الدولي. 
لقد حان الوقت لكي يتخذ اتمع الـدولي إجـراءات 
لصون سيادة جميع الـدول وحقـها في تقريـر مصيرهـا، ويديـن 
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ـــأمين  تعسـف وانتـهاك القـانون الـدولي بصـورة منتظمـة بغيـة ت
الاحـــترام لجميـــع الـــدول، أيـــا كـــان حجمـــها أو تنميتـــــها 
الاقتصاديــة أو نظامــها السياســي والاقتصــادي الــذي تقـــرره 

شعوا بحرية ودون تدخل أجنبي. 
إن العراق يدين استمرار الولايات المتحـدة في تجـاهل 
إرادة اتمـع الـدولي الـتي عـبرت عـــن نفســها في العديــد مــن 
قــرارات الجمعيــة العامــة وآخرهــا قــرار العــام المــــاضي رقـــم 
ـــا عارضتــه  ٢٠/٥٥ والـذي صوتـت لصالحـه ١٦٧ دولـة بينم
ثــلاث دول فقــط هــي الولايــات المتحــــدة وجـــزر مارشـــال 

والكيان الصهيوني. 
إن الحصار الأمريكي على كوبا ليس حالـة فريـدة في 
التعامل الأمريكي مع دول العـالم الثـالث والـذي ازداد تعسـفاً 
منذ اية الحـرب البـاردة، فالولايـات المتحـدة تطبـق عقوبـات 
اقتصاديـة علـى عـدد كبـير مـن الـــدول ولا ســيما دول العــالم 

الثالث. 
ــــد الـــذي يصـــر علـــى  وهــي الطــرف الــدولي الوحي
استمرار العقوبات الشاملة المفروضة علـى العـراق مثـلا، رغـم 
تنفيــذ العــراق لالتزاماتــه الدوليــة. إن هــــذه العقوبـــات هـــي 
استمرار لحالة العدوان العسكري على العراق بدون اسـتخدام 
الآلة العسكرية ممـا ترتـب عليـه وفـاة أكـثر مـن مليـون عراقـي 
غالبيتـهم مـن الأطفـــال. وهــو بذلــك يقــترف جريمــة الإبــادة 
الجماعيـة وجريمـة ضـــد الإنســانية تتحمــل الولايــات المتحــدة 

وحدها وزر استمرارها. 
لقد طرح المسؤولون الأمريكيون بأن رفـع العقوبـات 
عـن كوبـا مرهـون بتغيـير نظـام الحكـــم فيــها ويقولــون نفــس 
الشيء عن العراق. إن استخدام العقوبـات الاقتصاديـة ـدف 
ـــــدان المســــتهدفة  تغيـــير النظـــام السياســـي والاقتصـــادي للبل
بالعقوبات يقوض الأسس التي بنيــت عليـها العلاقـات الدوليـة 
ويعود بالعالم إلى عصر شـريعة الغابـة. نطـالب اتمـع الـدولي 

بدعـوة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى الكـف عـن اســـتغلال 
الجزاءات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسـية والإصـرار علـى 
استمرارها بالرغم من انتـهاء أسـباب فرضـها، منتهكـة بذلـك 
مبادئ القانون الدولي وقواعـد العـدل والإنصـاف، ومطالبتـها 
بأن يكون سلوكها حضاريا ينسجم مـع إرادة اتمـع الـدولي 
وبأن تنهي حصاراا ضد الشعوب وتشـرع في تغليـب منطـق 
ــادئ  الحـوار والتعـاون، اسـتنادا إلى قواعـد القـانون الـدولي ومب
ــة  الميثـاق. ويـترتب علـى ذلـك إلغـاء الحصـار الاقتصـادي بكاف
أنواعـه المفـروض علـى كوبـا. ونحـن نعتقـد أن الجمعيـة العامـــة 

ستصوت على هذا القرار بالإيجاب. 
السيد لويس (أنتيغوا وبربـودا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
ـــة عــن الــدول الأعضــاء في الجماعــة  يشـرفني أن أتكلـم بالنياب
الكاريبيــة. وهــذه الــدول أعضــاء في الأمــم المتحــــدة، وهـــي 
بربـادوس وبلـيز وترينيـداد وتوبـاغو وجامايكـا وجـزر البـــهاما 
ودومينيكا وسانت فنسـنت وجـزر غرينـادين وسـانت كيتـس 
ونيفيـس وسـانت لوسـيا وسـورينام وغرينـــادا وغيانــا وهــايتي 

وبلادي، أنتيغوا وبربودا. 
ونضـم صوتنـا إلى الـدول الأعضـاء الـتي أعربـــت عــن 
ضرورة إاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا. وتـود دول الجماعــة 
الكاريبية أن تؤكد من جديد الأهمية التي تعلِّقها على الامتثال 
لمبـادئ القـانون الـدولي وحريـــة التجــارة والملاحــة. ولا نــزال 
نعـارض تطبيـق التشـريعات الوطنيـة خـارج الولايـة الإقليميـــة، 
ـــام التجــارة  إذ أن ذلـك مـن شـأنه فـرض حواجـز مصطنعـة أم

والتي لا تعترف بالمساواة في السيادة بين الدول. 
وتمشـيا مـع سياسـة الاحـترام المتبـادل وحسـن الجـــوار 
واحـترام المبـــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، تســعى 
بلدان الاتحاد الكـاريبي إلى تعزيـز وتوسـيع نطـاق علاقاـا مـع 
كوبا، كما تسعى إلى تشجيع الاندماج الاقتصـادي التدريجـي 
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ــــة دون الإقليميـــة مـــن خـــلال التعـــاون  لكوبــا ضمــن المنطق
الوظيفي والتجارة. ونعتقد أن الحوار البناء من شـأنه أن يزيـل 
مخاطر التوتر أو نشوب الصراع في منطقة البحر الكاريبي وأن 

يزيد من إمكانات التنمية السلمية في منطقتنا. 
وبالتالي، نؤيد مضمون مشروع القرار المعروض على 

الجمعية في الوثيقة A/56/L.9 وسنؤيد اعتماده. 
الســـيد نغويـــن تانـــه تشـــاو (فييـــت نـــام) (تكلـــــم 
بالانكليزية): لن أتلو قصة حيـاتي. ولكـن الفرصـة أتيحـت لي 
لزيـارة كوبـــــا عـــام ١٩٨٦، كمــا رافقــت رئيــس جمهوريــة 
فييـت نـام إلى هافانـا في العـــام المــاضي مــن أجــل مؤتمــر قمــة 
الجنوب. وفي هاتين الزيارتين، اللتين فصلت بينهما ١٥ سـنة، 
تعجبـت لمـا شـهدته في تلـك الجزيـرة الصغـــيرة. فقــد امتــلأت 
شوارع هافانا الجميلة والمزدحمة بالضحك ليـلا وـارا، حيـث 
رقص الصغار والكبار على أنغام الموسيقى المنبثقــة مـن أجـهزة 
مذياع قديمة جدا. وذهب الأطفـال إلى مدارسـهم، والسـعادة 
تغمرهـم وهـم في زيـهم المدرسـي. وجـاء السـواح مـــن بلــدان 
ــة  أمريكـا اللاتينيـة ومـن أوروبـا للتمتـع بكـرم الضيافـة الكاريبي
وجـو منطقـة البحـر الكـاريبي. والمشـــاريع التجاريــة المشــتركة 
الناجحة بين كوبا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وغيرها من البلـدان 
كانت واضحة للعيان في أجزاء كثـيرة مـن كوبـا. ولم أسـتطع 
أن أصـدق أن كوبـا كـانت تتعـرض لحظـر اقتصـادي وتجــاري 
ومالي طيلة أكثر من أربعة عقود، وهو حظـر يجـب أن يـدرج 
في كتـاب غينيـس للأرقــام القياســية بوصفــه أطــول حظــر في 
ـــين في  التـاريخ الحديـث. وقـد ولـدت ثلاثـة أجيـال مـن الكوبي
هـذه الفـترة مـن الزمـن واعتـادوا علـى المصـاعب الناجمـــة عــن 
الحظر المفروض عليهم. واعتادوا على الاكتفاء بـالبديل الثـاني 
لاحتياجـام اليوميـة. ولكـــن شــيئا واحــدا وجــب أن يكــون 
الأفضل، وهو وطنيتهم. وكلنا نعجـب ـذا الشـعب لمنجزاتـه 

العظيمة التي يحققها ولما يسهم به في سبيل اتمع الدولي. 

وهناك أمور يترك الحكم عليـها للتـاريخ. ولكـن هـذا 
الحظـر يمكـن أن يـــترك الحكــم عليــه لنــا، نحــن عامــة النــاس، 
بوصفه حظرا استمر مدة أطول مما ينبغي وبوصفه ضارا لكـل 
من الطرفين. فهو يتعارض مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ 
ــــة  القـــانون الـــدولي وقواعـــده الـــتي تحكـــم العلاقـــات الدولي
لأنـه يسـتهدف، مـن خـــلال الجــوع والمــرض، إجبــار شــعب 
علـى التخلـي عـن سـبيل التنميـة الـذي اختـاره هـــذا الشــعب. 
ولا يسفر هذا الحظر إلا عـن جعـل الأبريـاء، بمـا فيـهم النسـاء 
والأطفـال، يعـانون، ويعـانون معانـــاة جســيمة. ولهــذا يعــرب 
النــاس بالإجمــــاع عـــن إدانتـــهم للجـــزاءات وأنـــواع الحظـــر 
ويطالبون بوجوب إائها لكي يتمكن شعب كوبا من تركيز 

كل طاقاته على تعمير بلده بغية يئة حياة أفضل بكثير. 
ولهذا، استمرت الجمعية العامة طيلة السـنوات التسـع 
الماضية في التصويت بأغلبية ساحقة، مؤيـدة مشـاريع قـرارات 
تطـالب بإـاء الحظـر الاقتصـادي والتجـاري والمـالي المفـــروض 
على شعب كوبا، على أمل أن يراعي المنطق السليم والحكمة 
والعدالة والمبادئ الأخلاقية. وسيصوت وفد فييـت نـام، كمـا 
فعل بشأن مشاريع القرارات السابقة التي تتعلق ذا البنـد مـن 
جـدول الأعمـال، مؤيـدا لمشـــروع القــرار A/56/L.9، المتعلــق 

بإاء الحظر، الذي طال أجله أكثر من اللازم. 
ــــم بالروســـية): أثنـــاء  الســيد لنــغ (بيــلاروس) (تكل
الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامــة، صوتـت جمهوريـة 
بيـلاروس إلى جـانب الأغلبيـة السـاحقة مـــن الــدول الأعضــاء 
الأخرى لصالح القرار ٢٠/٥٥ المتعلق بضـرورة إـاء الحصـار 
الاقتصادي والتجاري والمالي الـذي فرضتـه الولايـات المتحـدة 

الأمريكية على كوبا. 
وتتيـح لنـا مناقشـة هـذه المســـألة في الــدورة السادســة 
والخمسين الفرصة مرة أخرى لتأكيد التزامنـا بـاحترام المبـادئ 
الأساسية للمساواة في السيادة بـين الـدول، وعـدم التدخـل في 
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شـؤوا الداخليـة وحريـــة التجــارة والملاحــة الدوليتــين. وقــد 
أيدت بيلاروس على الدوام إلغاء القوانين والتدابير الـتي تتخـذ 
من جانب واحد ضـد الـدول الأعضـاء، القوانـين الـتي تـترتب 
عليـها آثـار تتجـــاوز الحــدود الإقليميــة وتمــس ســيادة الــدول 
الأخـــرى، والمصـــــالح المشــــروعة للكيانــــات أو الأشــــخاص 
الخـــاضعين لولايتهـــــا القضائيـــــة، وتقيـــد حريـــــــة التجــــارة 

والملاحة. 
وعمـلا بالمبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي، بمـا فيـــها 
أحكام ميثاق الأمـم المتحـدة، لم يسـبق لجمهوريــــة بيـلاروس 
أن طبقت أيا من القوانيــــن أو التدابــــير المشــــار إليـها، وهـي 

لا تطبقها حاليا وليست لديها أية نية لتطبيقها في المستقبل. 
وتؤمن بيلاروس بأن حل التراعات الدوليـة ينبغـي أن 
يتـم خـــلال التفــاوض وحســب واســتنادا إلى احــترام مبــادئ 
المساواة والمنفعة المتبادلة. وحكومة بلادي مقتنعة بوجود كـل 
الإمكانيات – إلى جانب الظروف الأساسية – لتسـوية الـتراع 
القــائم بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوبــا بــالتدريج، 

وتدعو الطرفين إلى تعزيز جهودهما في هذا الاتجاه. 
ويود وفدي أن يعرب عن مواساته الصادقة وتضامنـه 
مع شعب كوبا الصديق فيما يتعلق بالآثار المدمرة الناجمة عـن 
إعصار ميتشل الذي تسبب في كل هذه المعاناة لشـعب كوبـا 
وتســبب في خســائر فادحــــة لمختلـــف قطاعـــات الاقتصـــاد. 
وتتطلب الكوارث الطبيعية مثل إعصار ميتشل تضامنا خاصـا 

من جانب اتمع الدولي. 
ومن الواضح، في هـذا الصـدد، أن التدابـير الانفراديـة 
التي تستهدف القسر الاقتصادي والسياسي ليـس لهـا مجـال في 
سياق السلوك الإنساني والمساعدة المتبادلة، الـتي يجـب أن تمـيز 

العلاقات الدولية المعاصرة. 

وعلى هذا الأساس، تؤيد بيـلاروس، مشـروع القـرار 
المعـروض لكـــي تنظــر فيــه الجمعيــة العامــة في هــذه الجلســة، 

وتدعو سائر أعضاء الأمم المتحدة إلى تأييده. 
الســــيد يونيفــــي (ناميبيــــا) (تكلــــم بالانكليزيـــــة): 
ـــى في تقريــر الأمــين العــام بشــأن  إن الـرأي السـائد الـذي تجل
الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا مـن 
جانب واحــد، هـو أن ذلـك الحصـار يجـب أن يرفـع. كمـا أن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة واضـح أيضـــا فيمــا يتعلــق بالمســاواة في 

السيادة بين جميع الدول كبيرها وصغيرها. 
لقــد تحمــل شــعب كوبــا مشــاقا ومعانــاة لســــنوات 
عديدة بسبب التدابير التي تتجاوز حدود الولايـة الوطنيـة الـتي 
فرضتها الولايات المتحدة على كوبا – وهو حصار لا يشـكل 
انتهاكا صارخا للقـانون الـدولي فحسـب، وإنمـا يشـكل أيضـا 
ضربــا خطــيرا مــن ضــروب التدخــــل في الشـــؤون الداخليـــة 
لجمهوريـة كوبـا. وقـد أعربـت حكومـــة ناميبيــا في مناســبات 
عديــدة عــن تأييدهــا لشــعب كوبــا في معارضتــه للحصــــار. 
وسيصوت وفدي مرة أخـرى لصـالح مشـروع القـرار الخـاص 
 .A/56/L.9 ذه الموضوع، المقدم من كوبا والوارد في الوثيقة
الرئيس بالنيابة (تكلــم بالإسـبانية): لقـد اسـتمعنا إلى 
ـــدول  المتكلــم الأخــير في المناقشــة المتعلقــة بــالبند ٣٤ مــن ج

الأعمال. 
وسنشـــــرع الآن في النظـــــــر في مشــــــروع القــــــرار 

 .A/56/L.9

أعطـــي الكلمـــة الآن للممثلـــين الراغبـــين في تعليـــــل 
تصويتهم أو مواقفهم قبل التصويت. هــل لي أن أذكِّـر الوفـود 
بـأن تعليـل التصويـت يقتصـــر علــى ١٠ دقــائق ويتعــين علــى 

الوفود أن تدلي به من مقاعدها. 
السيد لوكيـر (بلجيكا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. وتؤيد تعليل التصويت 
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هــذا بلـــدان أوروبـــا الوســـطى والشـــرقية المرتبطـــة بالاتحـــاد 
الأوروبي – إسـتونيا وبلغاريـــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــيكية 
ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا ولاتفيــا وليتوانيــا وهنغاريـــا 
ويؤيـده أيضـا البلـدان المنتســـبان قــبرص ومالطــة، فضــلا عــن 
أيسلندا البلد العضـو في الرابطـة الأوروبيـة للتجـارة الحـرة مـن 

المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  
ــــتي  ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن السياســة التجاريــة ال
ـــبر مســألة ثنائيــة في  تتبعـها الولايـات المتحـدة حيـال كوبـا تعت
الأسـاس. بيـد أن الاتحـاد الأوروبي قـد أعلـن مـرارا وبوضـــوح 
معارضته لطبيعة الحصار الـتي تتجـاوز حـدود الإقليـم الوطنــي 
علـى النحـــو الــذي ســنته الولايــات المتحــدة في عــام ١٩٩٢ 
بقانون الديمقراطية الكوبية وفي عـام ١٩٩٦ بقـانون هيلمـز – 
بيرتون. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل محاولـــة الولايات 
المتحــدة بــأن تقيــد أو تحــدد مــن جــــانب واحـــد العلاقـــات 
الاقتصاديـة والتجاريـة الـتي يقيمـــها الاتحــاد مــع بلــدان ثالثــة. 
واستنادا إلى وجهـــة النظر هــذه، اعتمـد مجلـس وزراء الاتحـاد 
ــــة مصـــالح  الأوروبي قــاعدة تنظيميــة وإجــراء مشــتركا لحماي
ـــين والاعتبــاريين المنتمــين إليــه مــن الآثــار  الأشـخاص الطبيعي
– بـــيرتون خـــارج الحـــــدود  ــــانون هيلمـــز  المترتبــة علــــــى ق

الإقليمية. 
وفي نفس السياق، اعتمد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة في عام ١٩٩٨ سلسلة من التدابـير تشـمل اسـتثناءات 
مــن الفرعــين الثــالث والرابــع مــن قــانون هيلمــز – بـــيرتون، 
والتزامـا مـن جـانب حكومـــة الولايــات المتحــدة بــألا تعتمــد 
تشــريعات أخــرى مــن هــذا النــوع تتجــاوز حــدود الولايـــة 
ـــادة حمايــة الاســتثمار.  الإقليميـة، كمـا اعتمـدا اتفاقـا يتيـح زي
ويلاحــظ الاتحــاد الأوروبي مــر أخــرى بأســــف أن حكومـــة 
الولايـات المتحـدة لم تتصـرف وفقـا للالتزامــات الــتي قطعتــها 
على نفسها. وندعـو حكومـة الولايـات المتحـدة إلى أن تفعـل 

ذلـك لأننـا نـرى أن هـذا يمثـل نقطـــة رئيســية في تســوية هــذا 
الخلاف. 

وأود أيضا أن أؤكد مـن جديـد أن الهـدف الأساسـي 
الـذي يسـعى الاتحـاد الأوروبي لتحقيقــه في إطــار علاقتــه مــع 
كوبــا، علــى النحــــو المشـــروح في موقفـــه المشـــترك في عـــام 
ــــو  ١٩٩٦، هـو تشـجيع عمليـة التحـول التدريجـي السـلمي نح
التعدديــة الديمقراطيــة واحــترام حقــــوق الإنســـان والحريـــات 
الأساسية، وكذلك تشجيع التقـدم نحـو الإنعـاش الاقتصـادي، 
ـــة  وفي هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة الاجتماعي
الاقتصاديـة مـا زالـت محفوفـة بالمخـــاطر، فقــد لاحــظ الاتحــاد 
بشــائر تحســن في مســتوى معيشــة الســــكان. إلا أن الاتحـــاد 
الأوروبي ما زال يشعر بالقلق حيال الحالة السياسية في كوبـا. 
ولـذا فـهو يعـرب عـن الأمـل في حـدوث تحســـن دائــم وقــابل 
للاسـتدامة في الحالـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـــق بــاحترام حقــوق 
الإنسـان، حـتى مــع ملاحظــة بعــض الأمــارات المبكــرة علــى 

التحسن الطفيف. 
ويؤكـــد الاتحـــاد الأوروبي مـــرة أخـــــرى مســــؤولية 
السلطات الكوبية عن موضوع حقوق الإنسان، قبـل الحقـوق 
المدنيـة والسياسـية. ونحـــن نحثــهم علــى إطــلاق ســراح جميــع 
ـــير وإعــادة إدماجــهم تمامــا في اتمــع. ونديــن  سـجناء الضم
بـلا تحفـظ انتـهاك حقـوق الإنســـان الــذي لا يــزال جاريــا في 
كوبا. ونناشد السلطات الكوبية أن تتعاون تمامـا مـع الهيئـات 

والآليات الدولية لحقوق الإنسان. 
ويشجع الاتحاد الأوروبي كوبا على مواصلة نشـاطها 
في مختلف المنتديات الدوليـة والإقليميـة. ويعـترف الاتحـاد بـأن 
الحكومـة الكوبيـة قـد اتخـذت تدابـــير لتحســين اندمــاج البلــد 
الاقتصــادي في المنطقــة. ويــرى الاتحــاد أن انفتــاح الاقتصـــاد 
ـــة فيــه  الكـوبي علـى العـالم الخـارجي تدريجيـا وبشـكل لا رجع
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ما زال ضروريا، ويؤكـد رغبته في أن يكون شريكا لكوبـا في 
تلك العملية. 

ويحيط الاتحاد الأوروبي علمـا مـع القلـق بالملاحظـات 
التي أبدا وكالات وبرامج الأمـم المتحـدة في الميـدان ويعـرب 
عـن اسـتيائه للنتـائج السـلبية الناجمـة عـن الحصـــار الاقتصــادي 
والتجـاري والمـالي الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة الأمريكيــة 

على الشعب الكوبي. 
ويريد الاتحاد أن يرى تغييرا في كوبا، ولكنــه لا يريـد 
فرضـه باتخـاذ تدابـير قسـرية. فنحـن نفضـل إجـراء حـوار بنـــاء 
وصريـــح بشـــأن جميـــع المســـــائل ذات الاهتمــــام المشــــترك. 
ومن البوادر المشجعة استئنـاف هذا الحوار وشيكا بين الاتحــاد 

والسلطات الكوبية. 
لهــذه الأســباب جميعــا ســيصوت بالإجمــــاع الاتحـــاد 

الأوروبي تأييدا لمشروع القرار المعروض علينا اليوم. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
بالانكليزيــة): تعــارض الولايــــات المتحـــدة مشـــروع القـــرار 
المطروح. والحظر التجاري الذي نفرضـه علـى حكومـة كوبـا 
مسـألة تتعلـق بالسياسـة التجاريـة الثنائيـة وليــس مســألة تنظــر 
ــادل  فيـها الجمعيـة العامـة. ولا نحظـر علـى الـدول الأخـرى التب
التجاري مع كوبا، فهذا قرار يخصها. ونؤثر نحن عدم التبادل 
التجاري مع الحكومة الكوبية نظـرا لسياسـات تلـك الحكومـة 

وإجراءاا القمعية. ولنا كل الحق في ذلك. 
ويمثـل الحظـر الاقتصـادي الـذي نفرضـه علـى التبـــادل 
التجــاري الثنــائي عنصــرا مــن عنــاصر سيــــاستنا الراميـــة إلى 
تشجيع قيام الديمقراطيـة في كوبـا. ومـع أن الولايـات المتحـدة 
تحتفـظ بـالحظر التجـاري الثنـــائي، إلا أــا قــد تحركــت علــى 
مدى السنوات القليلـة الماضيـة لتقـديم الدعـم للشـعب الكـوبي 
بشــكل ملحــوظ. فاكتســــبت مبيعـــات منتجـــات الولايـــات 
المتحـدة الغذائيـة لكوبـا الصفـة القانونيـة، وتتفـاوض الحكومـــة 

الكوبية في هذه الآونة مع شركات في الولايات المتحدة علـى 
شـراء أغذيـة تقـدر قيمتـها بملايـين الـدولارات. وقـد عكســت 
الحكومـة الكوبيـة سياسـتها فيمـا يتعلـق بعــدم شــراء أغذيتنــا، 
وذلك بعد رفضها عرضنا بتقديم المساعدة المتعلقـة بـالكوارث 

في أعقاب الإعصار ميتشل. 
وقد كانت الولايات المتحدة سخية للغاية في تقديمـها 
المساعدة الإنسانية لكوبـا. فقـد تجـاوزت قيمـة المبـالغ المنقولـة 
ـــين في العــام المــاضي مبلــغ ٨٠٠ مليــون  مـن أمريكيـين لكوبي
دولار على هيئة تحويلات نقدية مباشرة و ٣٥٠ مليونـا علـى 
هيئة منح إنسانية. وهـذا رقـم كبـير في بلـد يقـدر ناتجـه المحلـي 

الإجمالي بمبلغ ١٢ بليون دولار سنويا. 
والهـدف مـن سياسـتنا هـو تعزيـز التحـــول إلى شــكل 
ديمقراطي للحكم من أجل حماية حقوق الإنسـان، والمسـاعدة 
علــى تنميــة اتمــع المــدني، ويئــة الفــرص لتحقيــق الرخـــاء 
الاقتصادي الذي يحــرم الشـعب الكـوبي منـه بفعـل السياسـات 

الاقتصادية الرجعية التي تنتهجها الحكومة الكوبية. 
ـــا أن حقــوق الإنســان الخاصــة بالشــعب  وتـرى كوب
الكوبي، أو بالأحرى الحرمان من هذه الحقوق، مسـألة تعنيـها 
وحدهـا. وتختلـف الولايـات المتحــدة معــها في ذلــك اختلافــا 
شديدا. فنحن نأخذ بمبدأ أساسي، يستند إلى الإعـلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان، وهـو أن انتـهاكات حقـوق الإنســان في أي 
دولــة مــن الــدول أمــر يعــني اتمــع الــدولي بأســره. ولهـــذه 
الملاحظة أهمية خاصة بالنظر إلى اسـتمرار مضايقـة بـالأصوات 
المستقلة في كوبا والاستمرار في سجن أشخاص مثل فيليكس 
بوني وإلياس بيسكيت، اللذين ألقي مـا وراء القضبـان ـرد 

الإعراب عن معارضتهما للنظام. 
وينبغـي للمجتمـع الـدولي، متمثـلا في الأمـم المتحــدة، 
أن يوجـه تركـيزه إلى الأزمـة المسـتمرة في حقـوق الإنســـان في 
كوبا بدلا من التركيز على الجوانب الثنائيـة لجـهود الولايـات 
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المتحـدة الراميـة إلى تيسـير التحـول السـلمي إلى الديمقراطيــة في 
الجزيرة المذكورة. 

فكوبا التي طال تخلفها عن ركب الأخذ بالديمقراطيـة 
في العـالم، كمـــا يصــوره اعتمــاد الميثــاق الديمقراطــي للبلــدان 
الأمريكية مؤخرا، قد أثبتت مزيـدا مـن التخلـف عـن الركـب 
بملاحظاا القميئة مؤخرا على رد فعل الولايات المتحـدة تجـاه 
هجمات ١١ أيلول/سبتمبر الإرهابية. فهذا البلد يمثـل مفارقـة 
تاريخيــة في نصــف الكــرة الغــربي الديمقراطــي، ونكوصــــا إلى 
عصــر أكــثر قســوة وأقــل حريــة. ويشــتت مشــروع القــــرار 
المطــروح اهتمــام اتمــع الــدولي، بــل وأســوأ مــن ذلـــك أن 
الحكومــة الكوبيــة تســــتخدمه لتـــبرير التمـــادي في سياســـاا 

القمعية. 
السـيد هونينغشـتاد (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
تـرى الحكومـة النرويجيـة أنـه لا بـد مـن التميــيز بوضــوح بــين 
التدابير الانفرادية والجزاءات التي يعتمدها اتمـع الـدولي عـن 
طريـق الأمـم المتحـدة. وفي رأينـا أنـه لا ينبغـي لبلـد أن يفــرض 

تشريعاته على بلدان ثالثة. 
لذلــك فــإن الــنرويج ســتصوت مــرة أخــرى مؤيـــدة 

 .A/56/L.9 لمشروع القرار الوارد في الوثيقة
ولا يعــني هــذا أن الــنرويج لا تــود أن تــــرى بعـــض 
تغييرات في المنحى الذي تتخذه الحكومة الكوبيـة إزاء حقـوق 
الإنسان. ولا يمكن أن يبرر الحصار فرض قيـود علـى الحقـوق 
المدنيـة والسياسـية في كوبـا، مـن قبيـل حريـة التعبـــير وتكويــن 

الجمعيات. 
السيد باوليو (أوروغواي) (تكلم بالإسبانية): أتكلم 
تعليـلا لتصويـتي باسـم الــدول الأعضــاء في الســوق المشــتركة 
للجنـــوب (المخـــــروط الجنــــوبي)، الأرجنتــــين وأوروغــــواي 

وباراغواي والبرازيل، والبلدان المنتسبان بوليفيا وشيلي. 

وكمـا كـان الحـال في الأعـوام الســـابقة، فــإن الــدول 
الأعضــاء في الســوق المشــتركة للمخــروط الجنــوبي والبلـــدان 
المنتسـبان سـتصوت تـأييدا لمشـروع القـرار المعنـــون �ضــرورة 
إــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي فرضتــــه 

الولايات المتحدة على كوبا�. 
وتذكـر بلـــدان أمريكــا اللاتينيــة في مختلــف البيانــات 
ـــة العامــة لمنظمــة الــدول  الصـادرة عـن مجموعـة ريـو، والجمعي
ــــيري الأمريكـــي، والمنظومـــة  الأمريكيــة، ومؤتمــر القمــة الأيب
الاقتصاديــة لأمريكــا اللاتينيــة، أن في تطبيــق القــانون المحلــــي 
لدولـة مـن الـدول خـارج نطاقـها الإقليمـي انتـهاكا لمبـدأ عــدم 
التدخـل في الشـؤون الداخليـة للــدول الأخــرى، وأن الحصــار 
المفروض على كوبا زيـادة علـى ذلـك ينتـهك أحكـام منظمـة 
التجارة العالمية ويؤثر بصفة خاصة على سكان كوبا المدنيين. 
ولا يسهم تطبيق التدابـير القسـرية مـن جـانب واحـد 
في تعزيـز النظـام الديمقراطـي أو في احـترام حقـوق الإنســان أو 

حمايتها. 
بـل إن الإصـرار علـى فـرض هـــذا الحصــار يفتقــر إلى 
المـبرر في هـذه الأيـام عـن ذي قبـل حيـــث كشــفت الحــوادث 
المريعــة عــن ضخامــة الأخطــار الــتي تتــهدد البشــرية ومـــدى 
تعرضنا لهذه الأخطار. وليس هذا بالوقت المناسب للاستمرار 
في تطبيق تدابير انفرادية تنتهك المعايير والمبادئ المقبولة دوليا، 
بــل لتعزيــز تضامننــا وتوطيــده والتقــدم علــى طريــق الحــــوار 
والتفــاهم. ونــرى أن الحفــاظ علــى هــذه الجــزاءات يضعـــف 
شوكتنا في الحرب على عدونا المشترك ويناقض روح العصر. 
لكن هذه الأسباب، ستنضم إلى غالبية اتمع الدولي 

وسنـصوت تأييدا لمشروع القرار. 
ــــة):  الســـيد كيتاغـــاوا (اليابـــان) (تكلـــم بالانكليزي
تشـاطر اليابـان كثـيرا مـن الوفـود فيمـا أعربـت عنـه اليـوم مــن 
ـــق الولايــة القضائيــة الإقليميــة  القلـق بشـأن تمديـد نطـاق تطبي
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النـاجم عـن تشـريعات مــن قبيــل قــانون هيلمــز – بــيرتون في 
الولايات المتحدة. 

لقد تابعت حكومتي عـن كثـب تطبيـق هـذا التشـريع 
فضلا عن الظروف التي أحاطت به، وما زالت الشـواغل الـتي 
تساورها دون تغيير. ولهـذا السـبب، سـيصوت وفـدي لصـالح 

مشروع القرار المعروض علينا. 
ومـع أن اليابـان تؤيـد مشـروع لقـرار، إلا أـا تشـــك 
فيمـا إذا كـــانت الجمعيــة العامــة في الواقــع أصلــح المنتديــات 
للتصدي لمسألة بالغة التعقيد كالحصار المفروض من الولايات 
المتحـدة علـى كوبـا. وتـرى اليابـان مـن المستحسـن أن يســعى 
ـــهي  البلـدان إلى حـل لهـا عـن طريـق الحـوار الثنـائي، ومـن ثم ف

تدعوهما إلى تعزيز جهودهما في هذا السبيل. 
السـيد ريم سـونغ شـــول (جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة) (تكلـم بالانكليزيـة): يـأخذ وفـد بـلادي الكلمـــة 
 A/56/L.9 ليعلـل موقفـه قبـل التصويـت علـى مشـروع القـــرار
ـــال  المقــدم مــن كوبــا في إطــار البنــد ٣٤ مــن جــدول الأعم
المعنون: �ضرورة إاء الحصار الاقتصادي والتجـاري والمـالي 

الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا�. 
تتخذ حكومة جمهوريتنا موقفا مبدئيـا ثابتـا يتمثـل في 
معارضـة كـــل أشــكال الجــزاءات علــى الــدول ذات الســيادة 
ــــك الـــدول. إن  باعتبــار ذلــك يحــد مــن التنميــة المســتقلة لتل
ــــة الـــتي  الجــزاءات المنفــردة والمطبقــة خــارج الحــدود الإقليمي
تفرضـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى كوبـا هـــي نتيجــة 
للسياسة العـدائية التي تتخذها الولايات المتحدة ضـد كوبـا في 
محاولة لتغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القـائم 
في ذلك البلد. وتشكل هذه الجزاءات انتهاكا لمبادئ المسـاواة 
في السيادة بين الدول، وعدم التدخل بكل أشكاله في شــؤوا 
الداخليــة، وحريــة التجــارة والملاحــة الدوليتــين، اســــدة في 

ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدولي. 

وللجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبــا 
أثـر سـلبي علـى حيـاة الشـــعب الكــوبي إذ أــا تعرقــل تنميتــه 
الاقتصاديـة وتقـوض أحوالـه المعيشـية، وتنتــقص مـــن حقــه في 
التنميــة، وتلحــق الضــرر بمصــالح بلــدان ثالثــة لهــــا علاقـــات 

اقتصادية وتجارية مع كوبا. 
وفي هـذا السـياق، يحـث وفـد بـلادي بقـوة الولايـــات 
المتحـدة علـى ضـــرورة إــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري 
والمالي الذي فرضتــه على كوبــــا في أقـرب وقـت ممكـن وفقـا 
لما يطالب به اتمع الدولي. لذلك، سنصوت تـأييدا لمشـروع 

القرار المعروض. 
الســيد ستانيســلافوف (الاتحــــاد الروســـي) (تكلـــم 
ـــاد الروســي رأي الأغلبيــة الســاحقة  بالروسـية): يشـاطر الاتح
لأعضـاء الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـــق بعــدم جــواز الإجــراءات 
الانفرادية التي تتخذها دول ما في انتهاك لميثاق الأمم المتحـدة 
ولمبادئ ومعايير القانون الدولي الأساسـية. واسـتنادا إلى ذلـك 
الموقف المبدئي، ستصوت روسيا تأييدا لمشروع القرار المتعلـق 
بضـرورة إـاء الحصـار الاقتصـــادي والتجــاري والمــالي الــذي 

فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا. 
ـــرص هــذا الحصــار الاقتصــادي  ونـرى أن اسـتمرار ف
والتجاري والمالي على كوبا هو مـن مخلفـات الحـرب البـاردة، 
كما أنه لا يعبر عـن الواقـع الحـالي للعلاقـات الدوليـة ولا عـن 
المبادئ الأساسية للقـانون الـدولي. إن روسـيا مقتنعـة أن إـاء 
الحصار المفروض على كوبـا وتطبيـع العلاقـات بـين الولايـات 
المتحـدة وكوبـا في مجـالات شـتى أمـــر سيحســن العلاقــات في 
المنطقـة ويعزز دخول كوبا في المستقبل في النظـام الاقتصـادي 
الدولي، وبذلك تتحقق تغيـيرات إيجابيـة في حياـا الاقتصاديـة 
ـــأي خطــوات عمليــة تتخــذ  والاجتماعيـة، وسـوف نرحـب ب
لبلوغ تلــك الغايـة مـن بـين أمـور أخـرى كالتعـاون الثنـائي في 

اال الإنساني. 
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إن روسيا، إذ تسترشد بشكل راسخ بالمبـادئ المشـار 
إليها في مشروع القـرار المعـروض – ألا وهـي تسـاوي الـدول 
في الســيادة، وعــدم التدخــل في شــؤوا الداخليــــة بأشـــكاله 
المختلفة، وحرية التجارة والملاحة الدوليتين – فإا تؤكـد مـن 
ــــة العلاقـــات التجاريـــة  جديــد عزمــها علــى أن تواصــل تنمي
والاقتصاديـة الطبيعيـة مـع كوبـا. وفي الوقـــت نفســه، نــود أن 
نعرب عن الأمل بأن يحدث تغيـير بنـاء في السياسـة الأمريكيـة 
تجـاه كوبـا، انطلاقـا مـن روح القـرارات التاريخيـة الـتي اتخذهــا 
قـادة الـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة خــلال قمــة الألفيــة 
ـــق لأحــد  وجمعيـة الألفيـة. لقـد كـان ذلـك هـو الفحـوى الدقي
ــــة فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز  الأحكــام الأساســية في إعــلان الألفي

الاحترام لمبدأ سيادة القانون على الصعيدين الدولي والمحلي. 
الرئيـس بالنيابـــة (تكلــم بالإســبانية): تبــت الجمعيــة 

 .A/56/L.9 العامة الآن في مشروع القرار
طلب إجراء تصويت مسجل. 

أُجري تصويت مسجل. 
المؤيدون: 

أفغانسـتان، ألبانيـا، الجزائـر، أنـدورا، أنغـــولا، أنتيغــوا 
وبربـــودا، الأرجنتـــين، أرمينيـــا، اســـتراليا، النمســــا، 
أذربيجـــان، جـــزر البـــهاما، البحريـــن، بنغلاديـــــش، 
بربـادوس، بيـــلاروس، بلجيكــا، بلــيز، بنــن، بوتــان، 
بوليفيــا، بوتســــوانا، الـــبرازيل، بـــروني دار الســـلام، 
ـــــدي، كمبوديــــا،  بلغاريـــا، بوركينـــا فاســـو، بورون
الكامـيرون، كنـدا، الـرأس الأخضـــر، تشــاد، شــيلي، 
الصـــــين، كولومبيـــــا، جـــــزر القمـــــر، الكونغـــــــو، 
كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبـا، قـبرص، 
الجمهوريـــة التشـــيكية، جمهوريـــة كوريـــــا الشــــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، الدانمـرك، 
ــــــة،  جيبـــــوتي، دومينيكـــــا، الجمهوريـــــة الدومينيكي

إكوادور، مصر، غينيـا الاسـتوائية، إريتريـا، إسـتونيا، 
إثيوبيــا، فيجــي، فنلنــــدا، فرنســـا، غـــابون، غامبيـــا، 
جورجيا، ألمانيــا، غانـا، اليونـان، غرينـادا، غواتيمـالا، 
ـــا، أيســلندا،  غينيـا، غيانـا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاري
الهنــد، إندونيســيا، إيــران (جمهوريــة – الإســــلامية)، 
أيرلنـــــدا، إيطاليـــــا، جامايكـــــــا، اليابــــــان، الأردن، 
ــــــة لاو  كازاخســـــتان، كينيـــــا، الكويـــــت، جمهوري
الديمقراطيــة الشــــعبية، لبنـــان، ليســـوتو، الجماهيريـــة 
ــــا، لكســـمبرغ،  العربيــة الليبيــة، ليختنشــتاين، ليتواني
مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، ملديـف، مالـــي، مالطـة، 
موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، موناكو، منغوليـا، 
ـــاورو، نيبــال، هولنــدا،  موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، ن
نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنمـا، 
بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولنـدا، 
البرتغال، قطر، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مولدوفـا، 
رومانيــا، الاتحــاد الروســي، روانــدا، ســانت كيتـــس 
ونيفــس، ســــانت لوســـيا، ســـانت فنســـنت وجـــزر 
غرينــادين، ســاموا، ســان مــارينو، المملكــــة العربيـــة 
السعودية، السنغال، سيشـيل، سـيراليون، سـنغافورة، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، جنـوب أفريقيـا، اسـبانيا، سـري 
لانكــا، الســودان، ســــورينام، ســـوازيلند، الســـويد، 
الجمهورية العربية السورية، تايلند، جمهورية مقدونيـا 
اليوغوســـلافية الســـابقة، توغـــــو، تونغــــا، ترينيــــداد 
ــــس، تركيـــا، تركمانســـتان، توفـــالو،  وتوبــاغو، تون
أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربيــة المتحـدة، المملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، جمهوريـة 
تترانيا المتحدة، أوروغـواي، فـانواتو، فـترويلا، فييـت 

نام، اليمن، يوغوسلافيا، زامبيا، زمبابوي. 
المعارضون: 

إســــرائيل، جــــــزر مارشـــــال، الولايـــــات المتحـــــدة 
الأمريكية. 
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الممتنعون: 
– الموحدة)، نيكاراغوا.  لاتفيا، ميكرونيزيا (ولايات 
اعتمد مشروع القرار A/56/L.9 بأغلبيـة ١٦٧ صوتـا 
مقـابل ٣ أصــــــوات مــع امتنــاع ٣ أعضـــــاء عــن التصويــت 

(القرار ٩/٥٦). 

الرئيس بالنيابة (تكلم بالاسبانية): هـل لـي أن أعتـبر 
أن الجمعيــة العامــة تـــود أن تختتــم نظرهــا في البنــد ٣٤ مــــن 

جدول الأعمال؟ 
تقــرر ذلـك. 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٠  
 


